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  رـــــــــــــــــكــــــــــــــش

  .الـشـــكـــــــــــــر و الـــحـــــمـــــــــد للـــه أولا و آخـــــــــــــــــــرا  

  الــــذي تــــشـــرفـــــت    ارونارونارونارونــــــــــــــــروان هروان هروان هروان هو و و و         أأأأ الأســـتـــــاذالأســـتـــــاذالأســـتـــــاذالأســـتـــــاذثـــم إلـــى الأســـتـــاذ الـــمـــشــــرف  

  بـــــأن يــــكــــون عـــلــــى رأس مـــذكـــرتــــــي وحـــضيـــــــت بــتـــــوجــــيــــــهاتـــــه وعــــطـــائــــه   

  .الــــعـــلـــمــــي الــمـــتـــواصـــــل  

  الأســاتـــذة الأفـــاضـــل الــذيــــن نـــلـــت شــــرف مـــنـــاقــشـــتـــهــم لــمــذكــرتـــي    إلــى

  فـلهم كــل      ددددــــممممــــححححــــر مر مر مر مــــــــــــامامامامــــــــن عن عن عن عــــــــاذ باذ باذ باذ بــــــــــــتتتتــــــــالأسالأسالأسالأسوادر  ادر  ادر  ادر  ــــــــــــــــاذ سبتي عبد القاذ سبتي عبد القاذ سبتي عبد القاذ سبتي عبد القــــــــتتتتــــــــالأسالأسالأسالأسهـــذه  

  .ـــــــــارت دربــــــــــــي  الامتنــــــان علـــى النـصـائــح والتــوجـيــهــــات التــــــي أن

  والشــــكـــــــــر مـــــــــوصــــــــــول إلــــــــــى كــــــــــــــــــل مــــــــن لــه  

  .فــــــضـــــــــل تـــعــلــيـــمــــي ولــــو حــــرفــــــــــا  

  



 

 

  

  

  



    ــــــــــداءــــــــــداءــــــــــداءــــــــــداءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإهــــــإهــــــإهــــــإهــــــ
  

أھدي ثمرة ھذا العمل المتواضع إلى روح والدتي الكریمة محاولة مني لرد 

إخوتي رد ، وإلى والدي الكریم أطال الله في عمره وإلى جمیل لا یُ 

  .وأخواتي وأبنائھم 

  .د ــــــــــــــــــــإلى كل من مد لي ید العون وساعدني من قریب أو من بعی

  .ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإلى زملائي وزمیلاتي في مھنة المحاماة النبیل

إلى زملائي وزمیلاتي الطلبة قسم السنة ثانیة ماستر حقوق فرع قانون 

  . 2016دفعة الأعمال 



 ديــــنــتـسـمـاد الــمــتــالإعــــ     ةـدمــقــــم

 

 أ

 :ةـــــــــــــدمــــــــقـــم

ــــــــد        ــــــــة وانفتــــــــاح أد�  لق ــــــــة وازدهــــــــار عمل�ــــــــة الاســــــــتیراد  الأســــــــواقتطــــــــور التجــــــــارة الخارج� العالم�

ــــىوالتصــــدیر 'نتیجــــة لتطــــور وســــائل النقــــل البر!ــــة وال#حر!ــــة والجو�ــــة  المصــــدر!ن  أمــــامظهــــور مشــــ'لة  إل

بهـــــــم معرفـــــــة و لا علاقـــــــة ســـــــا#قة ، م مـــــــن المســـــــتوردین الـــــــذین لا تـــــــر4طه مفـــــــي '�ف�ـــــــة ضـــــــمان حقـــــــوقه

ــــــىفظهــــــرت الحاجــــــة الشــــــدیدة  ــــــة وضــــــمان  إیجــــــاد إل ــــــة #ضــــــمان هــــــذه العمل� ــــــة مــــــلاءةوســــــیلة 'فیل  وأمان

  . الب�ع  عمل�ة فيونزاهتهم المستوردین و'ذا مد� جدیتهم 

فقـــــد ظـــــل ولمـــــدة طو!لـــــة تح'مـــــه  الأمـــــریـــــنظم هـــــذا  أن بإم'انـــــهیوجـــــد تشـــــر!ع داخلـــــي نـــــه لا و#اعت#ـــــار أ

  .ذات المصادر المختلفة والمت#اینة ف�ما بینهاالتجار!ة الدول�ة  والأعرافالعادات 

ـــــــدول واخـــــــتلاف  والأعـــــــرافاخـــــــتلاف العـــــــادات  إن ـــــــین ال القضـــــــائ�ة والاتجاهـــــــات الس�اســـــــ�ة  الأنظمـــــــةب

وهـــــو مـــــا جعـــــل ، طدامات فـــــي التعامـــــل التجـــــارA الـــــدولي ظهـــــور نزاعـــــات واصـــــ إلـــــى أد�التـــــي تح'مهـــــا 

عــــام  فأطلقــــتوالعــــادات فــــي صــــ�غة موحــــدة  الأعــــرافغرفــــة التجــــارة الدول�ــــة تطــــرح م#ــــادرة لتوحیــــد هاتــــه 

صــــــ�غة موحــــــدة فــــــي مــــــؤتمر فینــــــا  أول تسلســــــلة مــــــن المــــــؤتمرات لتحقیــــــF هــــــذا الغــــــرض ف'انــــــ 1929

، )الدول�ـــــة الموحـــــدة المتعلقـــــة #الاعتمـــــادات المســـــتند�ة والأعـــــرافالقواعـــــد ( ف�مـــــا �ســـــمى بــــــ 1933لســـــنة 

  .  2007لعام  600النشرة الجدیدة رقم  آخرهاعلیها تعد�لات متلاحقة 'ان  وأجر!ت

#النســــــ#ة للجزائــــــر فقــــــد تبنــــــت س�اســــــة الانفتــــــاح الاقتصــــــادA فــــــي ظــــــل التحــــــول الــــــذA تشــــــهده مــــــن أمــــــا 

ـــــــــىالاقتصـــــــــاد الموجـــــــــه  المـــــــــؤرخ فـــــــــي  90/10اقتصـــــــــاد الســـــــــوق وهـــــــــو مـــــــــا جســـــــــده القـــــــــانون رقـــــــــم  إل

ــــــــــرض 14/04/1990 ــــــــــد والق ــــــــــF #النق ــــــــــانون  المتعل ــــــــــي 04-10المعــــــــــدل #الق غشــــــــــت  26 المــــــــــؤرخ ف

 بإم'ــــان وأصــــ#حعلــــى حر!ــــة التجــــارة الخارج�ــــة #عــــدما 'انــــت ح'ــــر علــــى الدولــــة ، والــــذA نــــص  2010

  . الطب�ع�ة والمعنو�ة العامة والخاصة الق�ام #العمل�ات التجار!ة الدول�ة الأشخاص

ة التكمیلـــــــي لســـــــنة المتضـــــــمن قـــــــانون المال�ـــــــ 22/07/2009المـــــــؤرخ فـــــــي  09/01رقـــــــم  الأمـــــــروجـــــــاء 

ــــــنص صــــــراحة 2009 ــــــدة لتســــــو�ة  إج#ار!ــــــة 'وســــــیلةعلــــــى اعتمــــــاد تقن�ــــــة الاعتمــــــاد المســــــتندA  لی ووحی

   .عمل�ات الب�ع الدول�ة 

الموضـــــــوع�ة الأســـــــ#اب  فأمـــــــا  وضـــــــوع لأســـــــ#اب موضـــــــوع�ة وأخـــــــر� ذات�ـــــــة،لما A لهـــــــذاجـــــــع اخت�ـــــــار و!ر 

# Fــــةفهــــي تتعلــــ ــــدولي حداث ــــى صــــعید ال ــــانون والاقتصــــاد بهــــذا  الموضــــوع عل والــــوطني واهتمــــام رجــــال الق

لهــــذا النــــوع مــــن المواضــــ�ع والرغ#ــــة فــــي معالجتهــــا  فــــتكمن فــــي میــــولي الذات�ــــةأمــــا الأســــ#اب  ،الموضــــوع 

الـــــذA یهـــــتم #الجوانـــــب المتعلقـــــة #المـــــال والاقتصـــــاد والتجـــــارة  الأعمـــــاللتخصـــــص دراســـــتي لقـــــانون نظـــــرا 



 الـمـسـتــنــــدي الإعــتــمــاد  ــــ   مــــقــدمـة

 

 أ
 

ــــــد عرفــــــت مــــــن خــــــلال دراســــــتي وســــــیلة دفــــــع فــــــي التجــــــارة تقن�ــــــة و الاعتمــــــاد المســــــتندA  أن الســــــا#قة وق

علــــى هــــذه  أكثــــرلــــدA الفضــــول لل#حــــث والتعــــرف  أثــــارالبنــــوك ممــــا  أعمــــالنــــه عمــــل مــــن أالدول�ــــة 'مــــا 

  . التقن�ة 

وقــــد واجهتنــــي #عــــض الصــــعو#ات فــــي انجــــاز هــــذا ال#حــــث تمثلــــت فــــي ضــــیF الوقــــت المخصــــص لعمــــل 

عمــــال 'فــــرع جدیــــد فــــي 'ل�ــــة الحقــــوق لجامعــــة المد�ــــة وقلــــة المــــذ'رة وحداثــــة تخصــــص ماســــتر قــــانون الأ

المراجــــــع المتعلقــــــة #ــــــه فــــــي م'ت#ــــــة الجامعــــــة و'ــــــذا ممارســــــتي لمهنــــــة المحامــــــاة التــــــي تقتضــــــي التواجــــــد 

ا صــــــعب عل�ــــــا التفــــــرغ لعمــــــل المــــــذ'رة ، و'ــــــذلك ورود عنــــــوان تمــــــام والمتا#عــــــة للملفــــــات ممــــــالــــــدائم والاه

ال#حــــــث عامــــــا ومطلقــــــا غیــــــر مقیــــــد #عناصــــــر محــــــددة جعــــــل مــــــن إم'ان�ــــــة حصــــــر المعط�ــــــات الواجــــــب 

   .استغراقها في عمل�ة ال#حث أمرا صع#ا للغا�ة 

  : ش'ال�ة المطروحة 'ما یلي وقد انطلقت في دراسة #حثي هذا من الإ

ــــا ــــ م ـــــي یخضــــع ل ـــــة التــــــــــ ــــام القــــــــــانون ــــ ـهاهــــي الأح� ـــــالاعت ــــع د� ـماد المستن ــــة دف ــــاره تقن� "اعت"

  ؟ بن��ة دول�ة 

  :ما یلي في  یجب ال#حث في الإش'ال�ات المتفرعة عنها والمتمثلةعن هذه الإش'ال�ة  وللإجا#ة

  ؟وما هي الخصائص الممیزة له  هي الطب�عة القانون�ة للاعتماد المستندA ماـــ 

A؟ من وسائل الدفع  فیها مع غیره �شترك، وهل هناك أش'ال  ــ ماهي الأش'ال التي یرد فیها الاعتماد المستند  

  ؟ وما مد� مسؤول�ة البنك عن فحصها المستندA ما هي المستندات المطلو#ة لتنفیذ الاعتماد ــ 

  ــ هل تتعامل البنوك الإسلام�ة بهذه التقن�ة الدول�ة ؟ وماهي الضوا#Y المعتمدة في ذلك ؟

                   :وفقا للخطة التال�ة  معالجة هذا الموضوع# قمتالمطروحة فقد  وللإجا#ة على الإش'ال�ات

  ةــدمـقـم

  . ماھیة الاعتماد المستندي:  الفصل الأول

  .  مفھوم الاعتماد المستندي:  المبحث الأول

  . تعریف الاعتماد المستندي:  المطلب الأول

  .نشأة فكرة الاعتماد المستندي :  المطلب الثاني

  .  أنواع الاعتماد المستندي: المطلب الثالث 
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  .  لاعتماد المستنديل الإطار القانوني :  المبحث الثاني

  .  المستنديالطبیعة القانونیة للاعتماد :  المطلب الأول

   . الاعتماد المستندي خصائص:  المطلب الثاني

   . مبادئ الاعتماد المستندي: الثالث المطلب 

  .  لاعتماد المستنديا  خطوات سیر:  الفصل الثاني

  .  مرحلة إبرام عقد الاعتماد المستندي:  المبحث الأول

  .  الاعتماد المستنديعقد  برام شروط إ:  المطلب الأول

  .  الاعتماد المستنديالمستندات المطلوبة في : الثاني المطلب 

  .  لاعتماد المستنديتطبیقات البنوك الإسلامیة  ل: الثالث المطلب 

  .  الاعتماد المستندي تنفیذمرحلة :  المبحث الثاني

  .  الاعتماد المستنديفحص المستندات وتحقیق :  المطلب الأول

  . المستندي آثار الاعتماد : الثاني المطلب 

   . الاعتماد المستندي انقضاء : الثالث المطلب 

  .الخاتمة  

مـــــن أجـــــل  لرصـــــد المعلومـــــات اللازمـــــةالمناســـــب علـــــى المـــــنهج التحلیلـــــي فـــــي #حثـــــي هـــــذا وقـــــد اعتمـــــدت 

والإحاطــــــة #أغلــــــب موضــــــوع الاعتمــــــاد المســــــتندA فــــــي دراســــــة  والتفســــــیراتلوقــــــوف علــــــى التوضــــــ�حات ا

    .  منها القانون�ةم'نوناته و خاصة الجوانب 
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  ـل الأولــصالـف

  

  المسـتــنـــدي مــاھیـــة الاعـتــمــاد 
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 وذلــكســنحاول مــن خــلال هــذا الفصــل التعــرف علــى الاعتمــاد المســتند�     

دراســة ماهیتــه فنتنــاول فــي الم%حــث الأول مفهــوم الاعتمــاد المســتند� ونــذ ر ب

 علیهــا الاعتمــاد المســتند� التــي 0حتــو�  والأنــواع التعر.فــات التــي وردت %شــأنه

سـوف في الم%حث الثاني  و ، ثلاثة مطالبفي  وتمییزه عما 0شابهه من عقود

 خصـائصو ف0ـه نعـرج علـى  لاعتمــاد المسـتند�ل الإطـار القـانونينتطرق إلى 

التـــــي 0قـــــوم علیهـــــا و ـــــذا الم%ـــــاد< الطب0عـــــة القانون0ـــــة  و لاعتمــــــاد المســـــتند�ا

  . الاعتماد المستند�
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  مفهوم الاعتمــاد المستنـــد� : الم�حث الأول                

مـــن خـــلال التعر.فـــات التـــي مفهـــوم الاعتمـــاد المســـتند�  ســنحاول التعـــرف علـــى       

الأنـواع التـي  ونعـرج علـى نشـأة ف ـرة الاعتمـاد المسـتند� بإیجـاز ثـم نبـین شأنه%ذ رت 

  .مییزه عما 0شابهه من عقود ون0حتو� علیها حسب المعاییر المعتمدة في التقس0م 

    تعر�ف الاعتماد المستند�: المطلب الأول 

  . للاعتماد المستند� وقضائ0ة ف فقه0ة وتشر.ع0ة.تعار توجد       

   التعر�ف الفقهي: الفرع الأول 

 JEANمـا جـاء %ـه العمیـدللاعتماد المسـتند� منهـا فقه0ة تعر.فات  ةوردت عد      

STOUFFLET لمسـتند� فـي عتماد ابر من أبرز من  تبوا في موضوع الإالذ� 0عت

%أنــــه تعهــــد صــــادر مــــن قبــــل البنــــك بنــــاء لطلــــب العمیــــل ((  ف0عرفــــه ، الفقــــه الفرنســــي

%ــأن یــدفع للمســتفید ال%ــائع ثمــن ال%ضــاعة مقابــل مســتندات معینــة مضــمون ، المشــتر� 

  .1 ))� على المستندات الممثلة لل%ضاعة برهن ح0از 

      % Uترتیــب مصــرفي بــین مصــرفین أو  عــض الفقهــاء أن الاعتمــاد المســتند�و.ــر

فــي شــ ل تعهـد م تــوب تعمــل ف0ـه البنــوك مصــدرة الاعتمـادات المســتند0ة بنــاء  ، أكثـر

إلـى تعل0مـات عملائهـا ، وتلتـزم %موج%ـه البنـوك القابلـة لـه والمتدخلـة ف0ـه %الـدفع   على

مســتندات شــحن أو مســتندات تنفیــذ أو أداء مقابــل ، دات االمســتفیدین مــن هــذه الاعتمــ

أو قبـول  مب0ـالات ، ومطا%قـة تمامـا لشـروطها  خدمات منصوص علیها %الاعتمـادات

أو تــداول مســتندات شــحن مطا%قــة لشــروX هــذه ، مســتند0ة مرت%طــة بهــذه الإعتمــادات 

  . 2الإعتمادات 

                                                           
1 Jean stoufflet , Lecredit Documentaire  , Banque et credit , Jean Classeur , 1990 , Fasicule 10880 ,N1 

، مكتبة عین شمس ، القاھرة ـ جمھوریة مصر )  الاعتماد المستندي والتحصیل المستندي( ،  أحمد غنیم  2
  . 10، ص  1997العربیة  ، الطبعة الخامسة ، سنة 
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   أن الاعتمــاد المسـتند� هــو تعهـد م تــوب صـادر مــن بنــك التعر.فــات أ0ضـا ومـن     

بنــاء علــى طلــب المشـــتر� مقــدم الطلــب أو الآمــر لصــالح ال%ـــائع ) 0ســمى المصــدر( 

فتـرة معینـة متـى  و.لتزم البنـك %موج%ـه %الوفـاء فـي حـدود مبلـغ محـدد خـلال) المستفید(

قدم ال%ائع مستندات السـلعة مطا%قـة لتعل0مـات شـروX الإعتمـاد وقـد 0 ـون التـزام البنـك 

هــذه العمل0ــة بنــك واحــد أو بن ــین ، ، وقــد یتــدخل فــي  %الوفــاء نقــدا أو %قبــول  مب0الــة

ل0ست صـادقة  )الاعتماد المستند�(ع%ارة  أنو.ر� الد تور علي جمال الدین عوض 

الفني الـدقی^ لان الدلالة على المعنى المت%ادر منها فل0س في العمل0ة اعتماد %المعنى 

البنـــك عادتـــا لا 0قـــرض عمیلـــه ولا شخصـــا آخـــر إلا نـــادرا إذا لـــم 0 ـــن قـــد قـــ%ض منـــه 

 لمــات  أنالــذ� یدفعــه لل%ــائع والمصــار.ف ،  مــا  المبلــغ0غطــي ق0مــة  مقــدما مبلغــا

هنــاك رهنــا علــى المســتندات ، ولكــن  أنلا 0عنــي ) ة المســتند0ةالكمب0الــ(و) المســتند�(

تسل0م ال%ضاعة ودفع الثمن یتمان عـن طر.ـ^ المسـتندات التـي تمثـل ح0ـازة  أنمعناها 

  . 1 ال%ضاعة وتكشف عن الك0ف0ة التي تم بها تنفیذ الب0ع

یتطلـــب  تمـــاد المســـتند�نـــه لتحقیـــ^ عمل0ـــة الاعأن التعر.فـــات الســـا%قة نســـتنتج مـــ     

،  )المشــتر� ، البنــك فــاتح الاعتمــاد ، المســتفید( أساســ0ة ثــلاث أطــرافضــرورة تــدخل 

  : )البنك المراسل(العمل0ة  لإتماموقد یتدخل طرف ثالث 

الاعتمــاد و0 ــون الاعتمــاد فــي شــ ل عقــد بینــه الــذ� 0طلــب فــتح وهــو  :المشــتر� أ ـ 

  .0طلبها المستورد من المصدر وdین البنك فاتح الاعتماد و0شمل جم0ع النقاX التي 

الإعتمـاد ،  ك الـذ� 0قـدم إل0ـه المشـتر� طلـب فـتحهـو البنـ :عتماد الا فاتحالبنك  ـب 

 Xحیـــث 0قـــوم بدراســـة الطلـــب وفـــي حالـــة الموافقـــة عل0ـــه وموافقـــة المشـــتر� علـــى شـــرو

0قوم %فتح الاعتماد و.رسله إمـا إلـى المسـتفید م%اشـرة فـي حالـة الاعتمـاد ال%سـe0 البنك 

                                                           
، دار النھضة العربیة ، القاھرة ـ جمھوریة مصر ) الاعتمادات المستندیة ( علي جمال الدین عوض ،   1

  . 8، ص  1989، طبعة  العربیة
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عمل0ــة الاعتمــاد  أو إلــى أحــد مراســل0ه فــي بلــد ال%ــائع فــي حالــة مشــار ة بنــك ثــاني فــي

  .المستند� 

هــو المصــدر الــذ� 0قــوم بتنفیــذ شــروX الاعتمــاد فــي مــدة صــلاحیته  :المســتفید  ـج 

وفي حالـة مـا إذا  ـان تبل0غـه %الاعتمـاد معـززا مـن البنـك المراسـل فـي بلـده فـإن  تـاب 

التبل0ــغ 0 ــون %مثا%ــة عقــد جدیــد بینــه وdــین البنــك المراســل و%موجــب هــذا العقــد یتســلم 

  .روX الاعتماد المستفید ثمن ال%ضاعة إذا قدم المستندات وفقا لش

نــك الــذ� 0قــوم بــإ%لاغ المســتفید بــنص خطــاب الاعتمــاد هــو الب : مراســلالبنــك الد ـ 

الوارد إل0ه من البنك المصـدر للاعتمـاد فـي الحـالات التـي یتـدخل فیهـا أكثـر مـن بنـك 

 مــا هــو الغالــب وقــد 0ضــیف هــذا البنــك المراســل  فــي تنفیــذ عمل0ــة الاعتمــاد المســتند�

التـزم %ـه البنـك المصـدر تعز.زه إلى الاعتمـاد المسـتند� ف0صـ%ح ملتزمـا %ـالالتزام الـذ� 

  .1البنك المعزز %وهنا 0سمى 

هو تقن0ـة تعمـل علـى تسـهیل الم%ـادلات التجار.ـة الدول0ـة ،  والاعتماد المستند�       

والتـــي تم ـــن مـــن تســـو0ة الالتـــزام الملقـــى علـــى عـــات^ المســـتورد مقابـــل حصـــوله علـــى 

الوثــائ^ والمســتندات الخاصــة %ال%ضــاعة محــل العقـــد ، حیــث %عــد التأكــد مــن تطـــاب^ 

ل مبلــغ الوثــائ^ شــ لا ومضــمونا مــع مــا جــاء فــي نــص العقــد یــتم %موجــب ذلــك تحو.ــ

الصــــفقة مــــن بنــــك المســــتورد إلــــى بنــــك المصــــدر ، علــــى أن مــــدU مطا%قــــة الصــــفقة 

للشـــروX مـــن عدمـــه فـــالأمر 0حـــول للبن ـــین الوســـ0طین للفصـــل ف0ـــه  ونهمـــا المخـــولان 

لقبــول أو رفــض المســتندات ، فیــتم الــدفع للمســتفید بنــاء علــى تــوفر الشــروX بینمــا یــتم 

                                                           
مداخلة بعنوان دور الاعتماد المستندي في تمول التجارة الخارجیة ـ ( ،  كتوش عاشور و قورین حاج قویدر  1

، الملتقى الدولي حول سیاسات التمویل و أثرھا على الاقتصادیات والمؤسسات النامیة ، جامعة ) SNVIحالة 
  . 10ص ) مطبوعة (  2006نوفمبر  22ـ  21بسكرة ـ الجزائر  أیام 
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تطـــــاب^ الكلـــــي أو الجزئـــــي للمواصـــــفات إرجـــــاء التســـــدید أو إلغـــــاؤه فـــــي حالـــــة عـــــدم ال

 . 1المنصوص علیها في العقد 

ـــــة وإدارة الأعمـــــال للاعتمـــــاد      ـــــة الإســـــ%ان0ة للتجـــــارة الخارج0 ـــــه الأكاد0م0 وقـــــد عرفت

و0 ـون ، المستند� على أنه اتفاق متعدد الأطراف بـین البنـوك والمتعـاملین التجـار.ین 

تورة للمصـدر مقابـل تقـد0م مجموعـة حسب طلب المستورد الذ� یتعهد %سداد مبلغ الفـا

  . 2من المستندات التي تصدر وقت استنفاذ  ل شروX وإجراءات الاعتماد المستند� 

   عي ــــــــــــــــــف التشر�ـــــــــــــــــــالتعر�: الفرع الثاني  

أغلــب التشــر.عات فــإن عــادة مــن اختصــاص التشــر.ع  ت%مــا أن التعر.فــات ل0ســ       

واكتفـت بتنـاول تنظ0مـه  هااتتقنینبتعر.ف الاعتماد المستند� في تقم لم الداخل0ة للدول 

  .ة على القواعد والأعراف الدول0ة أو الإحال

لم 0قم بتعر.ف الاعتماد المستند� واكتفـى إذ لمشرع الجزائر� ل %النس%ة نفس الشيء و

ـــــــــرق رـــــــــــــالأممــــــــن  67فــــــــي المــــــــادة  عل0ــــــــه نص%ــــــــال المــــــــؤرخ فــــــــي  01ـ ـــــــــــــ 09م ـــــــــــــ

یتم دفـع ( :  ما یلي  2009التكمیلي لسنة المال0ة  المتضمن قانون  22/07/2009

  . المستند� تمانئفق5 بواسطة الإ  امقابل الواردات إج�ار�

; ــــــطبیتة ـاجــالح دــــة عنـــــف �المالیـــر الم:لــة والوز�ــطة النقدیــــدد السلـــــتح 

       البن ي في المادتین  نما نص على إجراءات التوطی  )ادة ــــــــأح:ام هذه الم

   .3من نفس القانون  67و  63

                                                           
ة البنك فاتح الاعتماد عن عدم مطابقة البضاعة للمواصفات المذكورة في مسؤولی( عبد الحق بوعتروس ،   1

، جامعة جیجل ، الجزائر  ، ، الملتقى الأول المنضومة المصرفیة في الألفیة الثالثة ) عقد الاعتماد المستندي 
  . 2005جوان 

  WWW . EENI . ORG/AR67 . ASP  الأكادمیة الإسبانیة للتجارة الخارجیة وإدارة الأعمال  2

، الجریدة  2009المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  22/07/2009: المؤرخ في  01ـ  09الأمر رقم   3
  .  44عدد  2009الرسمیة لسنة 
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أ0ضــا لــم شــرع الأردنــي واللبنــاني مننــا نجــد أن الإأمــا %النســ%ة للتشــر.عات المقارنــة ف    

النقـ0ض مـن ع المصـر� ف ـان علـى عتمـاد المسـتند� أمـا المشـر للار.ف على تع ینص

فرد لتقن0ة الاعتماد المستند� عـدة مـواد فـي قـانون التجـارة أالتشر.عات السالفة الذ ر و 

ي فــــي تمشــــرع الإمــــاراالفعلــــه  ا، وهــــو نفــــس مــــ 341/1رفــــه فــــي المــــادة المصــــر� وع

   .1 273ي  في المادة قوالمشرع العرا 428/1في المادة  الاتحاد�القانون 

مــن القواعــد والأعــراف الدول0ــة  600رقــم  ةنجــد النشــر علــى المســتوU الــدولي أمــا      

الصــادرة عــن غرفــة التجــارة الدول0ــة فقــد  2007لعــام الموحــدة للاعتمــادات المســتند0ة 

أ� ترتیب مهمـا :ـان اسـمه ووصـفه �حیـث ( نصت في المادة الثان0ة منها على أنه 

اء مصــدر الاعتمــاد للوفــلــنقض وDشــ:ل تعهــد قطعــي مــن البنــك D:ــون غیــر قابــل ل

  . تقید�التزامه مقابل تقدDم م

  :ـ الوفاء �الالتزام Dعني ــــ

  .ـ الدفع �الاطلاع إذا :ان الاعتماد متاحا �الدفع �الإطلاع ــــأ 

ــب  ــان الاعتمــاد متاحــا ــــ ــار�خ الاســتحقاق إذا : ــدفع بت ــدفع المؤجــل وال ـ التعهــد �ال

  .�الدفع المؤجل 

مسحو�ة من قبل المستفید ودفع قDمتها �الاسـتحقاق إذا  :مبDالةقبول سحب  ـــــج 

  .2 )ن الاعتماد متاحا �الدفع �القبول:ا

لاحــt علــى هــذا التعر.ــف أنــه جــاء دق0قــا وواضــحا لــذلك فــإن أغلــب التشــر.عات نو     

  . للاعتماد المستند� عند التقنین الداخل0ة للدول تستند عل0ه 

                                                           

، رسالة ماجستیر في الحقوق ) دور البنك المصدر في الاعتماد المستندي ( غازي محمد أحمد المعاسفة ،   1
  . 18إلى  12، ص  2007/2008، جامعة الجزائر بن یوسف بن خدة ، السنة الجامعیة فرع قانون الأعمال 

، سنة ) الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندیة ( ،  600غرفة التجارة الدولیة ، النشرة رقم  2
2007 .  
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     tالدول0ـــة قـــد اقتصـــر علـــى تعر.ـــف الاعتمـــاد غیـــر  ةأن تعر.ـــف النشـــر  مـــا نلاحـــ

القابـل للـنقض وذلــك لعـدم جـدوU الاعتمــادات المسـتند0ة القابلـة للــنقض و ونهـا تشــ ل 

ـــاة خطـــرا علـــى مصـــالح  ـــل مـــن العمیـــل الآ ـــة اســـتعمالها فـــي الح0 مـــر والمســـتفید ولقل

الاعتمــــادات أنــــواع وهــــذا مــــا ســــوف نتناولــــه %التفصــــیل عنــــد الحــــدیث عــــن  ،العمل0ــــة 

  .المستند0ة

   التعر�ف القضائي :الثالث الفرع 

عقـــد  ســـمات إبـــرازلقـــد نهـــج القضـــاء نهـــج الفقهـــاء وشـــراح القـــانون التجـــار� فـــي      

الصـــادرة عنـــه، وفـــي هـــذا المجـــال نجـــد مـــا قررتـــه  الأح ـــامالاعتمـــاد المســـتند� فـــي 

ینشـــأ  الاعتمـــاد المســـتند�(مح مـــة الـــنقض الســـور.ة فـــي تعر.فهـــا لرســـائل الاعتمـــاد 

علاقة م�اشرة بین المصرف والمستفید تلزم المصرف بدفع مبلغ قDمـة الاعتمـاد لـه 

، ومـا جـاء فـي  )الأوراق التي Dحررها الغیر ولDس له الرجوع عن التزامه �قبول  أو

فــتح الاعتمــاد هــو عقــد بــین البنــك وعمیلــه یتعهــد فDــه ( مح مــة الــنقض المصــر.ة 

عمیل خلال مدة معینـة فD:ـون لهـذا الأخیـر البنك بوضع مبلغ معین تحت تصرف ال

حــ; ســح�ه :لــه أو �عضــه �الكDفDــة التــي یراهــا ، وفــي مقابــل فــتح الاعتمــاد یلتــزم 

العمیــل �ــأداء العمولــة المتفــ; علیهــا وهــو ملــزم �أدائهــا ولــو لــم Dســتخدم الاعتمــاد 

إذا المفتوح لصالحه ، :ما یلتزم برد الم�الغ التـي Dسـحبها مـن الاعتمـاد و فوائـدها 

  .1 )اشترطت فوائد 

                                                           
  ـر ، رسالة ماجیستی) المستندي  العلاقة التعاقدیة بین أطراف عقد الاعتماد( سماح یوسف إسماعیل السعید ،   1

  . 13،  12، ص  2007في القانون ، جامعة النجاح الوطنیة في نابلس ـ فلسطین ، سنة     
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ونلاحــt أن هــذه الأح ــام قــد ر ــزت علــى العلاقــة التعاقد0ــة التــي تــرed المصــرف     

جـــاء فـــي مح مـــة التمییـــز  %المســـتفید ، متجاهلـــة %ـــاقي العلاقـــات والمعـــاییر ، أمـــا مـــا

هــو تعهــد صــادر عــن البنــك بنــاء علــى طلــب  أن عقــد الاعتمــاد المســتند�( الأردن0ــة 

وفـ^ ) ال%ـائع ( لمسـتفید یلتزم البنك %مقتضاه بدفع ثمن ال%ضاعة ل) المشتر� ( الآمر 

وهــــذا التعر.ــــف جــــاء ) نــــة ، و0فــــتح تنفیــــذا لالتــــزام المشــــتر� بــــدفع الــــثمن شــــروX معی

   . موضحا لكافة الالتزامات الناشئة عن عقد الاعتماد المستند�

  نشأة فكرة الاعتماد المستند�: لمطلب الثاني ا

استعمال تقن0ة الاعتماد المسـتند� فـي أواخـر القـرن التاسـع عشـر مـ0لاد�  لقد بدأ    

لتســـو0ة البیـــوع ال%حر.ـــة فـــي إنجلتـــرا ، ثـــم انتشـــر إلـــى بلـــدان أخـــرU خاصـــة %عـــد نها0ـــة 

  .1ة الحرب العالم0ة الثان0ة وارتفاع نس%ة الم%ادلات التجار.ة العالم0

وتعود ف رة ظهور الاعتماد المستند� لغ0اب الثقة بـین طرفـي عقـد الب0ـع الـدولي وهـذا 

نتیجة للت%اعد الم اني وعدم معرفة أحدهما %الآخر و%التالي صعو%ة بـدأ أحـد الطـرفین 

  .2%المغامرة بتنفیذ الالتزامات المترت%ة عل0ه قبل الطرف الآخر 

ن ال%ـــائع المصـــدر ضـــد خطـــر عـــدم وفـــي ضـــل ال%حـــث عـــن أحســـن صـــورة لتـــأمی    

الحصـــول علـــى ال%ضـــاعة فـــي التســـدید وتـــأمین المشـــتر� المســـتورد ضـــد خطـــر عـــدم 

الوقــت المناســب وفــ^ المعــاییر المطلو%ــة ، لــذلك ووجــد أنــه مــن الضــرور� الاســتعانة 

%المســـتندات التـــي تصـــدر %مناســـ%ة تنفیـــذ عمل0ـــة الب0ـــع علـــى أن تكـــون هنـــاك مؤسســـة 

                                                           

، مذكرة ماجستیر ) ازدواجیة تمویل الواردات بالجزائر بین تقنیات الدفع وسبل الغش ( وسیلة دریس ،   1 

  . 18، ص  2000جامعة الجزائر ، سنة ، ) فرع نقود ومالیة ( في العلوم الاقتصادیة 

 - 2002(دور الاعتماد المستندي في ضبط التجارة الخارجیة دراسة حالة الجزائر ( عادل بونحاس ،   2
ـ  ، جامعة الحاج لخضر بباتنة) تخصص اقتصاد التنمیة ( مذكرة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة ، )  2010

  . 5، ص  2013/2014الجزائر ، السنة الجامعیة 
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0شــترX مــن خلالــه طــرفین ، والمتمثلــة أساســا فــي البنــك الــذ� وســ0طة یثــ^ فیهــا  ــلا ال

المصـــدر علـــى المســـتورد بـــدفع ق0مـــة ال%ضـــاعة أو قبـــول  مب0الـــة 0ســـحبها هـــو %ق0مـــة 

ـــــحــــال شــــحنها و%التــــالي انتقــــال مر ــــز الثقــــة مــــن المتعــــاملین إلال%ضــــاعة  ى البنــــوك ـــ

  .1التجار.ة 

  نشأة القواعد الدولDة المتح:مة في سیر تقنDة الاعتماد المستند� : الفرع الأول 

إن تقن0ــة الاعتمــاد المســتند� لــم تنشــأ ه ــذا %اعت%ارهــا نضــام قــانوني لــه ضــرورته     

 سـو0ة عقـود وصـفقات الب0ـع الدول0ـة وتأص0لاته القانون0ة ، إنما نشأ  نضام مصـرفي لت

  .لمتعاملین لما یوفره من أمن وثقة بین ا

ونضــرا لت%ــاین القــوانین واختلافهــا بــین الــدول وهــو الأمــر الــذ� أثــار قلــ^ الكثیــر مــن 

یــد القــوانین علــى البنــوك العالم0ــة ، مــادفع %غرفــة التجــارة الدول0ــة ب%ــار.س لمحاولــة توح

الصــعید الــدولي فــي صــ0غة موحــدة ، والهــدف مــن ذلــك  لــه هــو توحیــد طــرق العمــل 

  .2بهذه التقن0ة على المستوU الدولي 

سعت غرفة التجارة الدول0ة من أجل تحقی^ هـذا الهـدف مـن خـلال عـدة مـؤتمرات     

والــذ� مــن خلالــه تــم التوصــل إلــى أول صــ0غة  1993ســنة   ــان أهمهــا مــؤتمر فیینــا

موحــــدة للقواعــــد والأعــــراف الدول0ــــة والتــــي تطبــــ^ علــــى ســــیر جم0ــــع عقــــود الاعتمــــاد 

المســـتند� علـــى الصـــعید العـــالمي ، والجـــدیر %الـــذ ر أنـــه قبـــل التوصـــل إلـــى الصـــ0غة 

ذه الأخیــرة لغرفـة التجـارة الدول0ــة فـإن هـ 1993الموحـدة التـي أقرهــا مـؤتمر فیینـا لســنة 

ـــة الاعتمـــاد  قامـــت %عـــدة تعـــد0لات وإعـــادة الصـــ0اغة للقواعـــد والأعـــراف الموحـــدة لتقن0
                                                           

   2001دار غریب للطباعة والنشر ، القاھرة ـ مصر ، طبعة ) أدوات وتقنیات مصرفیة ( مدحت صادق ،   1

  . 13،  12ص     

مذكرة ماجستیر  ، ،) الاعتماد المستندي أداة دفع وقرض دراسة الواقع في الجزائر ( عبد القادر شاعة ،   2
  . 112، ص  2006في العلوم الاقتصادیة ، جامعة الجزائر ، سنة 
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و%عــدها %ــاثنتي عشــرة  1962ثــم  1951المســتند� فــي ســنوات ســا%قة خــلال الأعــوام 

، وهذا  له نتیجـة للتطـورات التـي طـرأت  1983ثم في سنة  1974سنة أ� في عام 

م المصـرف0ة ، %الإضـافة لمـا أسـفر ظلتأمین0ة ، النم اظ، النعلى وسائل النقل والشحن 

عنــه التطبیــ^ الفعلــي والعملــي للقواعــد الســا%قة مــن مشــاكل وصــعو%ات ل0ســفر مــؤتمر 

ضــــمن  1993فیینــــا عــــن تعــــد0لات جدیــــدة صــــادرة عــــن غرفــــة لتجــــارة الدول0ــــة لعــــام 

،  01/01/1994والـذ� أصـ%ح سـار� المفعـول ابتـداء مـن تـار.خ  500المنشور رقم 

رأ� وهــي ثمــرة مــا یز.ــد عــن  500نتیجــة مراجعــة قرا%ــة  600جــاءت النشــرة رقــم ثــم 

ثــلاث ســنوات مــن التحلیــل الشــامل والمراجعــة والنقــاش بــین مختلــف أعضــاء مجموعــة 

الصـ0اغة وأعضـاء اللجنـة المصــرف0ة واللجـان الوطن0ـة وأصــ%حت سـار.ة المفعـول بــدءا 

الموحـــدة للاعتمـــادات  و%التـــالي أصـــ%حت الأصـــول والأعـــراف،  01/01/2007مـــن 

  .المستند0ة تش ل قاعدة دول0ة مشتر ة 

الشــمول0ة ، الوضــوح ، العدالــة ، الدقــة حیــث أبــرز و%شــ ل  و انــت میــزة هــذا التعــدیل 

واضــح حقــوق وواج%ــات أو بتعبیــر أدق التزامــات ومســؤول0ات  ــل الأطــراف المتدخلــة 

الدول0ــة و%التــالي دفــع فــي عقــد الاعتمــاد المســتند� ممــا ســاعد علــى تســهیل الم%ــادلات 

 .1حر ة التجارة الخارج0ة %ش ل أفضل 

 

 

 

  

                                                           
1
، مذكرة ماجستیر في ) تقنیات التسویة قصیرة الأجل في المبادلات الدولیة دراسة حالة الاعتماد المستندي ( زلیخة كنیدة ،   

  . 62،  61ص  ، 2008العلوم الاقتصادیة ، جامعة محمد خیذر بسكرة  ـ الجزائر ، سنة 
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الموحـدة للاعتمـادات المسـتندDة الصـادرة عـن غرفـة القواعـد إلزامDة :  الثانيالفرع 

  التجارة الدولDة 

غرفــة التجــارة الدول0ــة والتــي أقرتهــا معظــم دول العــالم  إن القواعــد التــي جــاءت بهــا    

ل0ست لهـا صـفة الإلـزام المطلـ^ ، بـل إنهـا تطبـ^ %حسـب اتفـاق الأطـراف علـى الأخـذ 

بها والعمل بنصوصها ، لذلك وجد أنه من الحتمي الإشارة إلـى مـدU أخـذ أ� اعتمـاد 

فإنـه 0م ـن أن وللتوضـ0ح أكثـر  ،مستند� بهذه القواعـد وفـ^ إشـارة واضـحة وصـر.حة 

 لهـــا ،  مـــا  600یخضـــع الاعتمـــاد المســـتند� محـــل التعاقـــد إلـــى مـــواد المنشـــور رقـــم 

0م ـــن الـــنص والتوضـــ0ح صـــراحة إلـــى عـــدم خضـــوع العقـــد لـــ%عض مـــواد المنشـــور أ� 

جــواز القبــول الجزئــي لــ%عض هــذه القواعــد دون أخــرU أو عــدم القبــول الكلــي ، %التــالي 

دون أخــرU أو عــدم القبــول الكلــي ، %التــالي تتجلــى  تتجلــى إلزام0ــة العمــل بهــذه القواعــد

ــــة العمــــل بهــــذه القواعــــد والأعــــراف الموحــــدة مــــع مــــدU إرادة أطــــراف الاعتمــــاد  إلزام0

  .1المستند� على العمل بها 

مـــــن الأصـــــول والأعـــــراف الموحـــــدة ) 01( فـــــي هـــــذا الإطـــــار نجـــــد المـــــادة رقـــــم     

  :النص الآتي  600منشور رقم  للاعتمادات المستند0ة

، منشـور  2007تنقـDح عـام  الموحدة للاعتمادات المستندDة الأصول والأعراف " 

�مـا فـي  قابلـة للتطبیـ; علـى أ� اعتمـاد مسـتند� 600غرفة التجـارة الدولDـة رقـم 

 لهذه القواعـد  على أنه یخضع �المد\ الذ� Dم:ن تطبDقه عندما ینص صراحةذلك 

  .2 "هذه القواعد ملزمة لجمDع أطرافها مالم تعدل أو تستثنى صراحة في الاعتماد 

  
                                                           

1
، دار المكتبات الكبرى ) الاعتماد المستندي والتحصیل المستندي أضواء على الجوانب النظریة والنواحي التطبیقیة ( أحمد غنیم ،   

  . 93، صفحة  1998للنشر ، مصر ، الطبعة السادسة 

2
  . 600، منشور رقم  من القواعد والأعراف الدولیة الموحدة للاعتمادات المستندیة 01المادة رقم   
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  أنواع الاعتماد المستند�:  الثالثالمطلب 

تطورت أش ال الاعتمادات المستند0ة وتنوعت %حیث 0صعب حصر جم0ـع أنـواع      

لاف تاخـحسـب %عل0ه 0م ن تقس0م الاعتمادات المستند0ة  المستند0ة وdناء الاعتمادات

هـذا فـي  قسـموسـوف ن تصـنیفالمنهـا أو المع0ـار المعتمـد فـي  نظـر إل0ـهیالزاو0ة التي 

 مع0ــــار صــــرفي مالالتــــزام الالاعتمــــاد المســــتند� مــــن حیــــث قــــوة أنــــواع إلــــى  المطلــــب

  .أساسي في الفرع الأول ثم نتطرق إلى %اقي التصن0فات في الفرع الثاني 

  صرفيممن حیث قوة الالتزام ال تصنیف الاعتمادات: الأول الفرع 

غیــر القابــل ( والاعتمــاد القطعــي  للإلغــاءتنقســم إلــى نــوعین همــا الاعتمــاد القابــل     

  .المؤ.دغیر و  المؤ.د والاعتماد، )  للإلغاء

    للإلغاءغیر القابل والاعتماد  للإلغاءالاعتماد المستند� القابل :  أولا

هـو الـذ� یجـوز تعدیلـه أو إلغـاؤه مـن البنـك  :القابل للإلغـاء  الاعتماد المستند� ـأ  

المصدر له في أ� لحظـة دون إشـعار مسـب^ للمسـتفید ، وهـذا النـوع نـادر الاسـتعمال 

مـن أضـرار لهـم حیث لم یجد قبولا في التطبی^ العملي من قبل المصـدر.ن لمـا 0سـب%ه 

ذلــك أن الاعتمــاد القابــل للإلغــاء 0مــنح میــزات  بیــرة للمســتورد ف0م نــه مــن ، ومخــاطرة 

الانســحاب مــن التزامــه أو تغییــر الشــروX أو إدخــال شــروX جدیــدة فــي أ� وقــت شــاء 

دون الحاجة إلى إعلام المستفید ، غیر أن التعدیل أو النقض لا 0ص%ح نافـذا إلا %عـد 

%معنـى  غـرضالا البنك فاتح الإعتماد لهـذهه إل0ه المراسل الإشعار الذ� یوج یتلقىأن 

أن البنك فاتح الاعتمـاد 0 ـون مرت%طـا اتجـاه المسـتفید بـدفع ق0مـة المسـتندات فـي حـال 

  . 1 ءقبل البنك المراسل قبل استلام علم التعدیل أو الإلغا أن هذا الدفع قد تم من

الاعتمـاد القطعـي هـو الـذ� لا 0م ـن : ) غیر القابل للإلغاء  (القطعي  الإعتماد ب ـ

إلغاؤه أو تعدیله إلا إذا تم الاتفاق والتراضي علـى ذلـك مـن قبـل جم0ـع الأطـراف ذات 

                                                           
  . 07، ص  كتوش عاشور وقورین الحاج ، المرجع السابق  1
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ملتزمـا بتنفیـذ الشـروX ولا سـ0ما موافقـة المسـتفید فی%قـى البنـك فـاتح الاعتمـاد ، العلاقة 

المسـتند0ة هـو ، وهـذا النـوع مـن الاعتمـادات المنصوص علیها في عقد فتح الاعتمـاد 

الغالــب فــي الاســتعمال لأنــه یــوفر ضــمنا أكبــر للمصــدر لقــ%ض ق0مــة المســتندات عنــد 

  .مطا%قتها لشروX وdنود الاعتماد 

ولا یلــزم لمعنــى القطع0ــة اســتخدام ع%ــارة معینــة ، بــل أن %عــض البنــوك الانجلیز.ــة    

ومفهـوم ذلـك  انت تستخدم نماذج یرد فیها أنها تؤ.د الاعتماد الصـادر مـن بنـك آخـر 

 . 1تأید لا یرد على اعتماد غیر قطعي الأن هذا الاعتماد قطعي لان 

  المؤ�دوالاعتماد المستند� غیر  المؤ�دالاعتماد المستند� : ثانDا  

ــر  أ ـ ــد الاعتمــاد المســتند� غی %موجــب هــذا الاعتمــاد 0قــع الالتــزام %الســداد  :المؤ�

البنــــك فــــاتح الاعتمــــاد ، و0 ــــون دور البنــــك المراســــل فــــي بلــــد  عــــات^للمصــــدر علــــى 

فـلا تـدفع لـه ، المصدر مجرد الق0ام بوظ0فـة الوسـe0 فـي تنفیـذ الاعتمـاد نظیـر عمولـة 

  .إلزام عل0ه إذ أخل أحد الطرفین %أ� من الشروX الواردة في الاعتماد 

في هذا النوع من الاعتماد 0ضیف البنك المراسل فـي  :المؤ�ــــد الاعتماد القطعيـ  ب

بلــد المســتفید تعهــده إلــى تعهــد البنــك الــذ� قــام %فــتح الاعتمــاد فیلتــزم بــدفع الق0مــة فــي 

مــن هــذا النــوع  0حضــاجم0ــع الظــروف مادامــت المســتندات مطا%قــة للشــروX و%التــالي 

ماد والبنك المراسل فـي بلـد البنك فاتح الاعت( ن ـــــــــالاعتمادات بوجود تعهدین من بن ی

أوفــر بإم ان0ــة   تناامضــ%فیتمتــع المصــدر المســتفید %مز.ــد مــن الاطمئنــان و ) المســتفید 

  .2ق%ض ق0مة المستندات 

                                                           
1
  . 18علي جمال الدین عوض ، المرجع السابق، ص   

2
  . 08، ص  كتوش عاشور وقورین الحاج ، المرجع السابق  
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مــن البنــك المراســل الاعتمــاد  أییــد 0طلــب البنــك فــاتح الاعتمــاد تو%طب0عــة الحــال لا    

إلا عنــدما 0 ــون ذلــك جــزءا مــن شــروX المصــدر علــى التــاجر المســتورد فقــد لا توجــد 

حاجة لذلك إذا  ان البنك فاتح الاعتماد هو أحد البنـوك العالم0ـة المشـهورة لعظـم ثقـة 

الاعتمـادات إلا إذا تـوافرت عنـدها  أییـدن البنوك المراسلة لا تقـوم بتالناس بها ،  ما أ

   .1یر عمولة متف^ علیها نظاتح الاعتماد و0 ون ذلك فالبنك المحلي الثقة %

  ت أخر\ لأنواع الاعتماد المستند�صنDفات: الفرع الثاني 

اعتمــاد الــدفعات و یوجــد اعتمــاد اطــلاع واعتمــاد قبــول :  مــن حیــث طر�قــة الــدفع ـــ أولا

  .المقدمة 

وهو الاعتماد الذ� یتم ف0ه دفـع ق0مـة الاعتمـاد %ـالاطلاع مقابـل :  اعتماد الإطلاع ـأ 

المســــتندات التــــي اشــــترطها الاعتمــــاد ، وهــــو أكثــــر الاعتمــــادات شــــیوعا فــــي المیــــدان 

  . 2العملي 

لات افي اعتماد القبول ینص على أن الدفع 0 ـون %موجـب  مب0ـ :اعتماد القبول  ب ـ

ت الشحن على أن 0سـتح^ تار.خهـا فـي 0سحبها ال%ائع المستفید و0قدمها ضمن مستندا

والمســحو%ات المشــار إلیهــا إمــا أن تكــون علــى المشــتر�  فــاتح  ، وقــت لاحــ^ معلــوم 

ـــة لا تســـ ـــد المســـتندات إلا %عـــد  ملالاعتمـــاد ، وفـــي هـــذه الحال ـــع المشـــتر� %مـــا 0فی توق0

كـــون مســـحو%ة علـــى البنـــك فـــاتح تفـــي التـــار.خ المحـــدد لـــدفعها وإمـــا  التزامـــه %الســـداد

0فیـد التزامـه %السـداد فـي الأجـل %مـا الاعتماد الـذ� یتـولى ن0ا%ـة عـن المشـتر� توق0عهـا 

تح %قبولهــــا أو اعلــــى المشــــتر� و0طلــــب توق0ــــع البنــــك الفــــ االمحــــدد لــــدفعها أو 0ســــحبه

   .3التصدی^ علیها
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ســمي هــذا النــوع مــن الاعتمــاد %المســطور  ) :^ الأحمــرالشــر ( اعتمــاد الــدفعات  ج ـ

%ــالأحمر ذلــك أنــه 0حتــو� علــى بنــد ممیــز مســطر %ــاللون الأحمــر للفــت الانت%ــاه إل0ــه ، 

وهــذا البنــد 0ســمح للمصــرف المراســل أو المصــرف المؤ.ــد %ــان یــدفع للمســتفید مقــدما 

ــــي  ــــة ، و.ــــدرج ف ــــائ^ والمســــتندات المطلو% ــــل اســــتلامه الوث ــــى الحســــاب قب دفعــــات عل

، نتیجــة لــذلك  اد بنــاءا علــى طلــب صــر.ح مــن العمیــل الآمــر وعلــى مســؤولیتهالاعتمــ

وفـــي حـــال تمنـــع ال%ـــائع المســـتفید عـــن تقـــد0م المســـتندات للمصـــرف المؤ.ـــد 0حـــ^ لهـــذا 

أن 0عــود علــى المصــرف المصــدر للاعتمــاد والــذ� 0عــود بــدوره علــى العمیــل الأخیــر 

وع مــن الاعتمــادات المســتند0ة %ق0مــة مــا دفعــه ، و.ــتم اللجــوء عــادة إلــى هــذا النــ الآمــر

  . 1ال%ائع %الأموال اللازمة للشحن لتمو.ل 

   مر �فتح الاعتمادمن حیث طر�قة سداد المشتر� الآ ـثانDا 

تح الاعتمـاد ف0سـمى طالـب فـ العمیلمن قبل  ذات0اقد 0 ون الاعتماد ممولا تمو0لا     

تح الاعتمـاد مـن طـرف البنـك فـا ا ل0ـا وقـد 0 ـون ممـولا تمـو0لا جزئ0ـ غطىالاعتماد الم

  .جزئ0ا  طىــــــــغو0سمى الاعتماد الم

غط0ــة مبلغــه %الكامــل هــو الــذ� 0قــوم طالــب الاعتمــاد بت ::لDــا  غطــىالاعتمــاد المأ ـ 

لبنـــك بتســـدید ثمـــن ال%ضـــاعة لل%ـــائع لـــدU وصـــول المســـتندات الخاصـــة اللبنـــك ل0قـــوم 

 الآمــرن العمیــل مــالي لأ عــبء%ال%ضــاعة إل0ــه فالبنــك فــي هــذه الحالــة لا یتحمــل أ� 

0 ــون قــد زوده % امــل النقــود اللازمــة لفتحــه وتنفیــذه أو 0 ــون فــي %عــض الحــالات قــد 

هـذه الحالـة فح الاعتماد وسدد ال%اقي عند ورود المستندات دفع جزء من المبلغ عند فت

  .2تأخذ ح م التغط0ة الكاملة 
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لكن 0ضل البنك في الاعتماد المغطى  ل0ا مسـؤولا أمـام عمیلـه عـن أ� اسـتعمال     

للنقود مثل دفعها للمستفید إذا لم تكن شروX الاعتماد قـد تـوافرت أو إذا تـأخر  خاطئ

  . خطأ مهني یرتك%ه البنك المراسل في مهمته فیها ،  ما 0سأل عن أ� 

الاعتمــاد المغطــى جزئ0ــا هــو الــذ� 0قــوم ف0ــه العمیــل  :الاعتمــاد المغطــى جزئDــا ب ـ

الاعتمـاد بـدفع جـزء مـن ثمـن ال%ضـاعة مـن مالـه الخـاص، وهنـاك حـالات  %فـتح الآمر

مختلفــة لهــذه التغط0ــة الجزئ0ــة مثــل أن یلتــزم العمیــل %التغط0ــة %مجــرد الــدفع للمســتفید 

الاتفـــــاق علـــــى أن تكـــــون التغط0ـــــة عنـــــد وصـــــول أو حتـــــى قبـــــل وصـــــول المســـــتندات 

  . المستندات ،  أو أن یتأخر الدفع إلى حین وصول السلعة

ل مخــاطر تمو.ــل الجــزء ال%ــاقي مــن مبلــغ الاعتمــاد، وتقــوم البنــك فــي تحمــو0ســاهم     

محرمـة  ، وهي فوائد رdو0ـة المغطاةالأجزاء غیر البنوك التقلید0ة %احتساب فوائد على 

  . 01سمى اعتماد المشار ة آخر%استخدام بدیل  الإسلام0ةتتجنبها البنوك 

الاعتمــاد غیــر المغطــى هــو الاعتمــاد الــذ� 0مــنح ف0ــه  :الاعتمــاد غیــر المغطــى ـج 

عتمـــاد حیـــث 0قـــوم البنـــك بـــدفع مبلـــغ للعمیـــل فـــي حـــدود مبلـــغ الاالبنـــك تمـــو0لا  ـــاملا 

ـــم تتـــا%علمســـتفل غ للســـداد الم%ـــاالبنـــوك التقلید0ـــة عملائهـــا  ید عنـــد تســـلم المســـتندات، ث

وفوائــد عــن الم%ــالغ غیــر المســددة، وتختلــف  آجــالالمســتحقة حســ%ما یتفــ^ عل0ــه مــن 

فــي  0ف0ــة تمو.ــل عملائهــا بهــذا النــوع مــن الاعتمــادات حیــث تعتمــد  الإســلام0ةالبنــوك 

  . 2ص0غة تعامل مشروعة تسمى اعتماد المرا%حة

   الش:ل ثـ تصنیف الاعتمادات من حیثالثا 

:  أنــــواعثلاثــــة  إلــــىتقســــ0م الاعتمــــادات مــــن حیــــث الصــــورة والشــــ ل  أ0ضــــا0م ــــن     

  . الاعتماد الظهیر أو الاعتماد المتجدد والاعتماد القابل للتحو.ل، الاعتماد الدائر� 
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الاعتمـاد القابـل للتحو.ـل هـو اعتمـاد غیـر قابـل للـنقض  : لتحو�ـلالاعتماد القابل ل ـأ 

%الــدفع أن 0ضــع هــذا  یــنص ف0ــه علــى حــ^ المســتفید فــي الطلــب مــن البنــك المفــوض

آخــر ، و0ســتخدم هــذا النــوع غال%ــا إذا و جزئ0ــا تحــت تصــرف مســتفید الاعتمــاد  ل0ــا أ

ــــد التصــــدیر، ف0قــــوم بتحو.ــــل  ــــان المســــتفید الأول وســــe0 أ و و یــــل للمســــتورد فــــي بل

و الاســتفادة نظیــر عمولــة معینــة أالفعلیــین لل%ضــاعة  لــى المصــدر.نإالاعتمــاد بــدوره 

ـــة التحو.ـــل ســـعار، وتـــق الأمـــن فـــرو  ـــد أو أكثـــر لصـــالح تم عمل0 بإصـــدار اعتمـــاد جدی

التحو.ـــل تظهیـــر خطـــاب الاعتمـــاد  ین، ولا 0عنـــيیو المســـتفیدین التـــالالمســـتفید الأول أ

 الآمـــرم ـــان التحو.ـــل موافقـــة لإو تســـل0مه للمســـتفید الثـــاني، و0شـــترX الأصـــلي نفســـه أ

  . 1الأولوالمستفید  الأصليوالبنك المصدر للاعتماد 

هـو الـذ� یت%ـع عنـدما 0 ـون المشـتر� داخـلا فـي  : المتجـدد أوالاعتماد الـدائر�  ـب 

عمل0ات تجار.ة متعددة مع شخص معین ، فبـدلا مـن فـتح اعتمـاد مسـتق0م لتسـو0ة  ـل 

عمل0ــة 0فــتح اعتمــاد واحــد یتجــدد %ــالنظر إلــى  ــل هــذه العمل0ــات وف0ــه یلتــزم البنــك فــي 

نـه یجـوز للمسـتفید منـه أن 0سـتخدمه %معنـى أالاعتمـاد   حدود مبلغ معین ولكن یتجـدد

 لما قدم مستندات جدیدة خاصة %عمل0ة أخرU وفي حدود مبلغ محدد لها ما دام ذلـك 

داخــل المــدة المتفـــ^ علیهــا ف0 ــون لـــه أن 0حصــل علــى مبلـــغ جدیــد مــا دام لا یجـــاوز 

ن مبلغــا مبلغــا فإنــه یخطــر المســتفید %ــأ الحــد الأقصــى و لمــا قــ%ض البنــك مــن الآمــر

  . 02ستخدمه نظیر مستندات جدیدة  أنجدیدا أص%ح تحت تصرفه و0ستط0ع 

0شـــ%ه ) آخـــرأو الاعتمـــاد مقابـــل اعتمـــاد (الاعتمـــاد الظهیـــر  :الاعتمـــاد الظهیـــر ـج 

الاعتمــاد القابــل للتحو.ــل حیــث 0ســتعمل فــي الحــالات التــي 0 ــون فیهــا المســتفید مــن 

، وفـي  وس0طا ول0س منتجا لل%ضاعة  أن 0 ـون مـثلا و ـ0لا للمنـتج الأصليالاعتماد 
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ج %ضـمانة الاعتمـاد الأول المبلـغ هذه الحالة 0قوم المستفید اعتمـاد جدیـد لصـالح المنـت

رفـض المسـتورد فـتح اعتمـاد قابـل للتحو.ـل  إذاخصوصـا  الأسـلوب، و0ستخدم هـذا  هل

، وعـــادة مـــا تكـــون الأول مـــاد تتـــوفر فـــي الاعتلا فـــي حالـــة طلـــب المنـــتج شـــروطا و  أو

%اســـتثناء الق0مـــة وتـــار.خ الشـــحن  الأصـــليعتمـــاد شـــروX الاعتمـــاد الثـــاني مشـــابهة للا

 إتمـــام الأولقـــرب لیت0ســـر للمســـتفید تندات التـــي تكـــون فـــي الغالـــب اقـــل وأوتقـــد0م المســـ

   .1العمل0ة وتحقی^ الرdح من الفرق بینهما

  صنیف الاعتمادات من حیث طبDعتهات را�عا ـ

اعتمـاد تصـدیر  إلـى0م ن تقس0م الاعتمادات المستند0ة %اعت%ـار طب0عـة الاعتمـاد      

  .واعتماد استیراد

هـــي اعتمـــادات تفتحهـــا البنـــوك  طلـــب لمتعاملیهـــا مـــن اجـــل  :أ ـ اعتمـــاد التصـــدیر

 Uالاستیراد من دول أخر.  

تـرد لصـالح مصـدر.ن بواسـطة البنـوك فـي بلـد  هـي اعتمـادات :اعتمـاد الاسـتیراد ب ـ

   .2جل التصدیر لدول أخرU ن أالمصدر م

  غیره من العقود المشابهةعن الاعتماد المستند� تمییز : المطلب الثالث 

هناك وسائل دفع دول0ة تتشا%ه مع الاعتماد المستند� تتمثل في التحصیل     

، خطاب الضمان ، الدفع مقدما والحساب المفتوح ین%غي معرفتها لتمییز  المستند�

  .الاعتماد المستند� عنها 

  التحصیل المستند� : الفرع الأول 

0م ن تعر.ف التحصیل المستند� %أنه وسیلة تحصیل من قبل المصرف للثمن     

مصرف على المشتر� مقابل استلامه للمستندات المطلو%ة ، و0قوم ال المستوجب
                                                           

1
  . 10، ص  كتوش عاشور وقورین الحاج ، المرجع السابق   

2
المعھد العالمي للفكر الإسلامي ، القاھرة ـ مصر ،الطبعة الأولى سنة ، ) الاعتمادات المستندیة ( محي الدین إسماعیل علم الدین ،    

   . 23، ص 1996
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فهو ) المشتر� ( والمستورد ) ال%ائع ( 0فة و یل تأمین أو وسe0 بین المصدر ظبو 

مصرفه مستندات تشیر إلى شحن أو  0قدم للمستورد بناء على أوامر المصدر

ال%ضائع ، و0قوم %المقابل بتحصیل الثمن المتوجب على المستورد لصالح المصدر 

  : و%التالي فإن أطراف التحصیل هم 

  .وهو الطرف الذ� 0عهد إلى المصرف %التعامل %التحصیل  :ر ــــــــالساحب الآمـ  1

ــــــوه :المصـــــرف المرســـــل .  2 ــــــو المصـــــرف الـــ ذ� 0عهـــــد إل0ـــــه الســـــاحب %التعامـــــل ـ

  .%التحصیل 

وهــو أ� مصــرف غیــر المصــرف المرســل و0 ــون لــه دور : المصــرف المحصــل ـ  3

  .في عمل0ة التحصیل 

وهو المصرف المحصل الذ� 0قوم بتقد0م مستندات التحصـیل  :المصرف المقدم ـ  4

  . إلى المسحوب عل0ه 

فالمصارف تقوم بدور الوسـe0 أو الو یـل بـین المشـتر� وال%ـائع وتكـون مسـؤولیتها     

ـــــدفع ، وتخضـــــع عمل0ـــــة  ـــــول %ال ـــــدفع أو القب ـــــل ال ـــــل المســـــتندات مقاب محصـــــورة بتحو.

الصادرة عن غرفة التجارة الدول0ـة وقـد التحصیل المستند� للقواعد الموحدة للتحصیل 

عرفـــت المـــادة الثان0ـــة مـــن هـــذه القواعـــد التحصـــیل المســـتند� %أنـــه تعامـــل المصـــارف 

  :%مستندات مال0ة أو تجار.ة %موجب التعل0مات التي استلمتها من أجل 

  .ـ الحصول على الدفع أو القبول %الدفع 1

  .ع ـ تسلم المستندات مقابل الدفع أو القبول %الدف 2

3  Uأخر Xـ تسلم المستندات %شرو.  

و%ـــالرغم مـــن التشـــا%ه بـــین التحصـــیل المســـتند� والاعتمـــاد المســـتند� إلا أن هـــذا     

الأخیر 0متاز %أن المصارف تلتزم %الـدفع للمسـتفید مـن الاعتمـاد المسـتند� مـا 0عط0ـه 

ضمانة أوفـر علـى ع ـس التحصـیل المسـتند� ذلـك %ـأن ال%ـائع 0قـوم %شـحن ال%ضـاعة 
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مــن دون الحصــول علــى التــزام غیــر مشــروX %الــدفع مــن قبــل المشــتر� ، أضــف إلــى 

ذلـــك لا توجـــد ضـــمانة %الـــدفع ولا دفـــع فـــور� لكـــن %المقابـــل فـــإن التحصـــیل المســـتند� 

ــــى وصــــول ، 0عطــــي المســــتورد حــــ^ الأفضــــل0ة  ــــدفع حت ــــل ال ــــك أنــــه 0ســــتط0ع تأجی ذل

لا بـین أطـراف لهـا  امـل و%التالي فإن عمل0ـات التحصـیل المسـتند� لا تـتم إ ال%ضاعة

، و%النســ%ة لصـفقات معینــة  الــ%عض وعنـد وجــود علاقـات عمــل مسـتمرة ب%عضـهاالثقـة 

ل ـــــــها أقــــــــاز %ـأن تكلفتــــــد� ،  مـا تمتـــللحما0ـة وفـ^ نضـام الاعتمـاد المستن لا تحتاج 

  . ن الاعتمادات المستند0ةـم

  خطاب الضمان: الفرع الثاني 

0م ن تعر.ف خطاب الضمان %أنه تعهد نهائي 0صدر من البنك بناء على طلب     

بدفع مبلغ نقد� معین أو قابل للتعین %مجرد أن 0طلب المستفید ) الآمر ( عمیله 

وتبدأ هذه العمل0ة ، من البنك خلال مدة محددة ودون توقف على شرX آخر 

المصرف0ة بتوج0ه العمیل  تاب إلى مصرفه 0طال%ه %موج%ه بإصدار خطاب الضمان 

لمصلحة المستفید وفقا للشروX التي اتف^ علیها المستفید والعمیل و%مجرد وصول 

خطاب الضمان إلى المستفید وعلمه %ه 0ص%ح المصرف ملتزما التزاما نهائ0ا %الوفاء 

الخطاب ، وتعتبر خطا%ات الضمان %طب0عتها تعهدات نهائ0ة %المبلغ المحدد في 

غیر قابلة للرجوع فیها ومنفصلة عن العقد أو العقود أو تلتزم بها %غض النضر عن 

إلى هذا العقد أو العقود ، ولا یجوز أ� إشارة  انت مدرجة في هذه الخطا%ات 

البنوك أو بین الآمر  للمستفید %أ� حال أن یتمسك %العلاقات التعاقد0ة القائمة بین

والبنك المصدر أو البنك الوسe0 و%المقابل فإن العمیل الآمر لا یجوز له %أ� حال 

أن یتمسك %العلاقات التعاقد0ة القائمة بین البنوك أو بین المستفید والبنك المصدر 

   . 1أو بینه وdین المستفید 

                                                           
1
  . 79العزیز فاعور ، المرجع السابق ، ص مازن عبد    



 د�ـنـتـسـمـاد الـمـتـة الاعـیـماه:  صل الأولــفـال

27 

 

لمستند� إلا أن خطاب و%الرغم التشا%ه الظاهر بین خطاب الضمان والاعتماد ا    

الضمان  یختلف عن الاعتماد المستند� في أن المصرف في خطاب الضمان 

0 ون %مثا%ة  فیل لصالح العمیل تجاه المستفید ف0 ون حصول هذا الأخیر على 

،  ما أن خطاب الضمان هو  خطاب الضمان بد0لا عن الوفاء %مبلغ من النقود

التالي فلا یجوز تداوله %الطرق التجار.ة خطاب شخصي یتحدد ف0ه اسم المستفید و%

أو التسل0م وإضافة لذلك فإن المستفید لا 0ح^ له أن یتنازل عن  التظهیرعن طر.^ 

خطاب الضمان على ع س الاعتماد المستند� حیث یجوز للمستفید تحو.له إلى 

  . مستفید آخر في حال نص الاعتماد على ذلك

  الدفع المقــدم: الفرع الثالث 

 ال%ائع قبل شحنها وهذه الوسیلة یندرإلى 0قوم المشتر� بدفع ثمن ال%ضاعة      

%اعت%ارها لا تعطي  لا تخلو من المخاطر %أنهافي التجارة الدول0ة ذلك  استعمالها

  .للمشتر� أ0ة ضمانات لأنه 0قوم %الدفع من دون أن 0ضمن حقه %استلام ال%ضاعة 

  الحساب المفتوح: الفرع الرا�ع 

الحساب المفتوح یتف^ ال%ائع والمشتر� على أن ال%ضاعة سترسل مع في     

مستندات الشحن قبل أن یتم الدفع حیث یتم التسدید %عد فترة زمن0ة متف^ علیها 

 عند وجود ثقة مت%ادلة بین المستورد والمصدر و%التالي فهذا الأسلوب %الدفع 0ستعمل

في الدفع لا تعطي ال%ائع أ0ة  وهذه الثقة تظهر عند تعدد الصفقات وهذه الوسیلة

ذلك %أنه یرسل %ضاعته من دون أ� تأكید %أنه سیتحصل على ثمنها على ضمانات 

  .1ع س المشتر� الذ� 0قوم بتأخیر الدفع إلى حین فحص ال%ضاعة أو ب0عها

                

                                                           
1
  1

 ـ 82مازن عبد العزیز فاعور ، المرجع السابق ، ص       .  84ـ
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  لاعتماد المستند�ل الإطار القانوني: الم�حث الثاني         

للاعتماد المستند� من  الإطار القانونيسوف نحاول في هذا الم%حث تب0ان     

  .لتي 0قوم علیها الم%اد< اخصائصه و القانون0ة و ذا طب0عته خلال دراسة 

   لاعتماد المستند�القانونDة لالطبDعة :  الأولالمطلب 

وتطــــورت بــــدافع الحاجــــات العمل0ــــة واســــتمدت  نشــــأت تقن0ــــة الاعتمــــاد المســــتند�    

أح امهــا ممــا جــرU عل0ــه العــرف المصــرفي ، وظهــرت إلــى حیــز الوجــود %شــ ل جدیــد 

یختلف عن الأش ال القانون0ة الثابتة التي 0عرفها القانون المـدني أو التجـار� ، إلا أن 

ا ساســ0ة تشــ%ه فــي شــ لهذلــك لا 0منــع مــن تحلیــل هــذا الشــ ل إلــى عناصــر وم ونــات أ

وأح امها ونتائجها %عض الأش ال المعروفة لكـي 0سـهل تفسـیر أح امـه وآثـاره ، لـذلك  

فقد حاول العدید من رجال الفقه والقضاء تحلیل عمل0ـة الاعتمـاد المسـتند� لإرجاعهـا 

إلـــى أحـــد أنضـــمة القـــانون المـــدني %قصـــد إرســـائها علـــى أســـس متینـــة والوصـــول إلـــى 

انون0ــة المترت%ــة عــن إصــدار الإعتمــاد المســتند� تكییــف 0ســمح بتفســیر  افــة الآثــار الق

الافتــراض أو التفســیر الــذ� یخــرج %النظــام فــي إطــار العــرف المصــرفي دون محاولــة 

، لــذلك انقســمت الآراء حــول تحدیــد هــذه عــن إطــاره الــذ� یجــر� %ــه العمــل فــي الواقــع 

الطب0عة وظهرت عـدة نظر.ـات تحـاول وصـف عمل0ـة فـتح الاعتمـاد المسـتند� ، ومـن 

 Xهـــذه النظر.ـــات مـــا 0عـــود إلـــى أح ـــام القـــانون المـــدني  الو الـــة ، الكفالـــة ، الاشـــترا

لمصــلحة الغیــر ، الإنا%ــة ، والالتــزام بــإرادة منفــردة وغیرهــا ، وعل0ــه ارتأینــا تقســ0م هــذا 

المطلــــب إلــــى فــــرعین نتنــــاول فــــي الفــــرع الأول النظر.ــــات التقلید0ــــة المفســــرة لطب0عــــة 

  .رع الثاني نتناول النظر.ات الحدیثة الاعتماد المستند� وفي الف
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   النظر�ات العقدDة القدDمة :الفرع الأول 

عقــد 0قــ0م المو ــل %مقتضــاه شخصــا آخــر مقــام نفســه (الو الــة : نظر�ــة الو:الــة  أولا ــــ

ومــن خــلال هــذا التعر.ــف یتبــین أن الو یــل 0قــوم بتنفیــذ  1)فــي تصــرف جــائز معلــوم 

أعمال لمصلحة ولحساب المو ل ولذا 0م ـن اعت%ـار أن الأعمـال التـي 0قـوم بهـا البنـك 

0قـوم بتنفیـذ ) الو یل ( في الإعتماد المستند� %مثا%ة أعمال و الة من حیث أن البنك 

(        مـــن ال%ـــائع  %اســـتلام المســـتندات) المو ـــل ( %عـــض الأعمـــال للعمیـــل الآمـــر 

ونظر.ــة الو الــة تصــلح لتفســیر جوانــب متعــددة ، وتســل0مه ثمــن ال%ضــاعة ) المســتفید 

  :من الاعتماد المستند� منها 

ـ یجــب علــى الو یــل أن یتقیــد %حــدود و الــة وأن لا یتجاوزهــا إلا إذا  ــان فــي ذلــك  1

البنـــك بتعل0مـــات  ، و ـــذلك الحـــال %النســـ%ة للاعتمـــاد المســـتند� إذ یتقیـــد2نفـــع للمو ـــل 

  .عمیله الآمر الواردة ضمن عقد فتح الإعتماد 

     3ـ مـن أسـ%اب انتهـاء الو الـة إتمـام العمـل المو ـل %ـه أو انتهـاء الأجـل المحـدد لهـا 2

وهذه الأس%اب تتف^ مع طب0عة الإعتماد المستند� في  ونـه ینتهـي أ0ضـا %انتهـاء مـدة 

مطا%قـــــة لشـــــروX الإعتمـــــاد ودفـــــع ق0مـــــة صــــلاحیته أو بتقـــــد0م المســـــتفید المســـــتندات ال

  .الإعتماد له 

ـ %اسـتثناء الو الـة التـي تعلـ^ بهـا حـ^ الغیـر فإنـه یجـوز للو یـل أن 0قیـل نفسـه مـن  3

الو الـــة ، وهـــذا متوافـــ^ مـــع طب0عـــة خطـــاب الإعتمـــاد الـــذ� لـــ0س للبنـــك الرجـــوع عنـــه 

  .4عنه  طالما  ان قطع0ا ووصل إلى المستفید أما قبل ذلك فإن للبنك الرجوع

                                                           
1
  . من القانون المدني الجزائري  571المادة     

2
  . من القانون المدني الجزائري 575المادة     

3
  .من القانون المدني الجزائري  586المادة      

4
  . 39المعاسفة ، المرجع السابق ص غازي محمد أحمد    
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 ما أن تنفیـد  ،1تكون الو الة معلقة على شرX في قوانین %عض الدول  أنـ تصح  4

خطــاب الإعتمــاد مقــرون %شــرX تقــد0م المســتفید لمســتندات تبــدو فــي ظاهرهــا مطا%قــة 

  .لشروطه 

ـــة نجحـــت نوعـــا مـــا فـــي تفســـیر %عـــض  ـــین أن نظر.ـــة الو ال ـــى مـــا تقـــدم یتب ـــاءا عل وdن

بدت عاجزة عن تكییـف وتفسـیر جوانـب  أنهاالإعتماد ، إلا الجوانب التي یختص بها 

  : أخرU تتمثل %ما یلي 

ـ أن المو ـل ـ %اسـتثناء الو الـة التـي تعلـ^ بهـا حـ^ الغیـر ـ 0سـتط0ع عـزل الو یـل  1

متــى 0شــاء ، و%المقابــل 0حــ^ لهــذا الأخیــر أن 0عــدل عــن و التــه بخــلاف البنــك الــذ� 

عتماد ولا 0ستط0ع الرجوع عنه وإلا ترتبـت عل0ـه یلتزم %مجرد تبل0غ المستفید خطاب الإ

  . 2المسؤول0ة 

ـ أن الو یل لا یلتزم شخص0ا %التصرف الذ� ی%اشره ن0ا%ة عن الأصـیل ، فـي حـین  2

أن البنــك مصــدر الإعتمــاد 0 ــون مســؤولا شخصــ0ا أمــام المســتفید عــن الوفــاء بتعهــده 

التزامــه مســتقل عــن التــزام الــوارد فــي خطــاب الإعتمــاد إذ انــه یتعامــل %اســمه الخــاص و 

  .3العمیل الآمر 

لــذ� تعاقـد معــه % ــل مــا للمو ــل قبلــه مــن ا للو یــل أن یتمســك فــي مواجهــة الغیــرـ  3

دفوع ، في حین أن البنـك الملتـزم %الـدفع لا 0سـتط0ع أن یتمسـك فـي مواجهـة المسـتفید 

المسـتمدة مـن %الدفوع المستمدة مـن العلاقـة الاصـل0ة بـین العمیـل والمسـتفید أو الـدفوع 

 .4العلاقة بینه وdین العمیل سواء تعلقت هذه الدفوع بنشأة الإلتزام أو %قائه 

                                                           
1
  .من القانون المدني الأردني  835المادة       

2
  .  66مازن عبد العزیز فاعور ، المرجع السابق ، ص  

3
  . 40غازي محمد أحمد المعاسفة ، المرجع السا بق ، ص  

4
  . 438ص   1975، دار النھضة العربیة القاھرة ، طبعة )الاعتماد المستندي والطبیعة القانونیة لالتزام البنك ( د محمد الیماني ،السی  
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الشخصـي و.تـأثر %مـا 0طـرأ  الاعت%ـارـ 0قوم عقـد الو الـة بـین المو ـل والو یـل علـى  4

علـــى شخصـــ0ة الو یـــل أو المو ـــل ، فـــإذا تـــوفي المو ـــل أو خـــرج عـــن أهلیتـــه تنتهـــي 

الو الة وهـذا لا ینسـجم مـع طب0عـة خطـاب الإعتمـاد القطعـي الـذ� لا یتـأثر %الأسـ%اب 

  .1المسقطة للو الة

التــزام لكــل مــا تقــدم 0لاحــt أن نظر.ــة الو الــة لا تصــلح أساســا قانون0ــا ســل0ما لتفســیر 

البنــــك فــــي خطــــاب الإعتمــــاد المســــتند� حیــــث لا تتفــــ^ القواعــــد العامــــة للو الــــة مــــع 

الخصـــائص الرئ0ســــ0ة للإعتمــــاد المســـتند� ، وعلــــى الــــرغم مـــن الإخــــتلاف بــــین عقــــد 

الو الـة والإعتمـاد المسـتند� فقــد اخـذ الإجتهـاد اللبنـاني بنظر.ــة الو الـة فـي ح ـم جــاء 

هــاء فــي الوصــف القــانوني الــذ� 0قتضــي إســ%اغه أنــه مهمــا اختلــف الفق" فــي حیث0اتــه 

 "    لمســتفید لعلــى عمل0ــة فــتح الإعتمــاد المثبــت %ــالنظر للمفاعیــل التــي ینتجهــا %النســ%ة 

ی%قـــى أن لا خـــلاف علـــى أن الرا%طـــة القانون0ـــة التـــي تـــرed الآمـــر %فـــتح الإعتمـــاد مـــع 

ار� %اســـتلام البنـــك فـــاتح الإعتمـــاد هـــي را%طـــة و الـــة فالبنـــك إنمـــا هـــو و یـــل عـــن الشـــ

  . 2وثائ^ الصفقة وصرف ق0مة الإعتماد لل%ائع

قد لا 0 تفـي الـدائن %ـأموال مدینـة  ضـمان  الأح0انفي %عض : نظر�ة الكفالة  ــ ثانDا

لحقوقه ، لذا فإنه 0طلب من مدینه إیجاد  فیـل معـین 0ضـمن إ0فـاء التزاماتـه فـي حـال 

إلــى ذمــة فــي المطال%ــة فــي ضــم ذمــة ( تعــذر عل0ــه ذلــك ، فالكفالــة تعــرف علــى أنهــا 

  .3) تنفیذ الإلتزام 

وdتطبیـــ^ أح ـــام الكفالـــة علـــى خطـــاب الإعتمـــاد یتبـــین أن البنـــك الـــذ� 0فـــتح اعتمـــادا 

قط0عــا 0قــف موقــف الكفیــل للمشــتر�  فــي الوفــاء بــثمن ال%ضــاعة لل%ــائع ، وأن العمیــل 

                                                           
1
  . 439السید محمد الیماني ، المرجع السابق ، ص   

2
كانون  15تاریخ  1584نقلا عن قرار محكمة استئناف بیروت التجاریة رقم (   67المرجع السابق ، ص مازن عبد العزیز فاعور ،  

  ) . 583، ص 1963، النشرة القضائیة اللبنانیة   1962الأول 

3
  .من القانون المدني الجزائري  644المادة رقم   
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الآمر 0قف موقـف الم فـول فـي تنفیـذ التزامـه ، ونظر.ـة الكفالـة تصـلح لتفسـیر جوانـب 

  : متعددة من الإعتماد المستند� منها 

ـ أن الكفالة یجب أن تكون مقبولة من الدائن علـى وجـه صـر.ح ، و ـذلك الإعتمـاد  1

  .المستند� 0ستوجب موافقة البنك على فتحه 

%شرX ، وتنفیذ خطاب الإعتماد في طب0عتـه یتضـمن ـ 0م ن أن تكون الكفالة مقیدة  2

  .قیدا او شرطا وهو تقد0م المستندات المطا%قة ظاهر.ا لشروطه 

ـ یجـب علـى الـدائن فـي حـال ق0ـام الكفیـل %الوفـاء أن 0عمـد إلـى تسـل0مه المسـتندات  3

اللازمــة لاســتعمال حقــه فــي الرجــوع علــى المــدین الم فــول ، وهــذا مــا 0فرضــه خطــاب 

علـــى المســـتفید مـــن ضـــرورة تقـــد0م المســـتندات المطا%قـــة حتـــى یتســـنى للبنـــك  الإعتمـــاد

  .1الرجوع على العمیل الآمر %ما أوفاه للمستفید 

ـــة نجحـــت نوعـــا مـــا فـــي تفســـیر %عـــض  ـــة الكفال ـــین أن نظر. ـــى ضـــوء مـــا تقـــدم یتب وعل

 Uالجوانب التي یخـتص بهـا الإعتمـاد ، إلا أنهـا بـدت عـاجزة عـن تكییـف جوانـب أخـر

  :ما یلي تتمثل ف0

ـ أن یلتـزم الكفیـل فـي الكفالـة هـو التـزام تـا%ع للإلتـزام المـدین الأصـلي فـإذا انقضـى  1

الإلتــزام الاصــلي انتفــى معــه إلتــزام الكفیــل ط%قــا للقاعــدة الفقه0ــة التــا%ع تــا%ع ولا 0فــرد 

  .2%الح م

 ـ یترتــب علــى ت%ع0ــة التــزام الكفیــل لإلتــزام المــدین الأصــلي ، أن الكفیــل أن یتمســك 2

%مواجهــة الــدائن % افــة الــدفوع التــي 0ســتط0ع أن یتمســك بهــا المــدین ، بخــلاف الحــال 

%النســـــ%ة لإلتـــــزام البنـــــك فـــــي خطـــــاب الإعتمـــــاد القطعـــــي ، حیـــــث 0متنـــــع علـــــى البنـــــك 

                                                           
1
  . 41غازي محمد أحمد المعاسفة ، المرجع السا بق ، ص  

2
  .من القانون المدني الجزائري  654المادة   
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الإحتجــاج فــي مواجهــة المســتفید %الــدفوع المســتمدة مــن علاقــة هــذا المســتفید %العمیــل 

  .1المشتر� 

أن 0 ون عین0ا ، أما في الإعتماد المستند� فـلا 0سـتط0ع  ـ التنفیذ في الكفالة 0م ن 3

البنـك تنفیـذ الإعتمـاد عین0ـا  ــأن 0قـوم بتنفیـذ عقـد الب0ـع بــین ال%ـائع والمشـتر� فـي حــال 

  .تخلف الأخیر عن التنفیذ أو تعذر عل0ه ذلك

ـ إذا %طل العقد المبرم بین الـدائن والمـدین أو تـم فسـخه أو رد لعیـب  ظهـور عیـب  4

فـإن الكفیـل یبـرأ مـن إلتزامـه وهـذا لـم 0قـل %ـه  أحـد فـي  یوب الخف0ة فـي المب0ـع من الع

  .2خطاب الإعتماد ذلك لأن تعهد البنك 0عتبر م%اشرا و%اتا اتجاه المستفید 

وهـذا ، الكفالـة للـدائن مطال%ـة الأصـیل أو الكفیـل أو مطالبتهمـا معـا  تجیـز أح ـامـ  5

إذ یتوجـب علـى المسـتفید مطال%ـة البنـك أولا %ق0مـة  لا ینسجم وطب0عة خطاب الإعتمـاد

ـــه جـــاز للمســـتفید الرجـــوع علـــى  ـــم %الوفـــاء متعســـفا أو لعـــدم قدرت ـــم 0ق الإعتمـــاد ، وإذ ل

  .3لأساس لا على أساس خطاب الإعتماد العمیل الآمر على أساس إخلاله %عقد ا

اف فــي  ــل بــین الكفالــة والإعتمــاد المســتند� هــو اخــتلاف الاطــر  ـ الفــارق الحاســم 6

منهمــا حیــث أن طرفــي عقــد الكفالــة همــا الكفیــل والــدائن وإذا تتــدخل المــدین فــي العقــد 

، أمــا الطرفــان فــي 4فإنــه 0 ــون طرفــا واحــدا فــي مواجهــة الطــرف الآخــر وهــو الــدائن 

الإعتماد المستند� فهما البنك والآمر ، واختلاف الاطراف على هذا النحو 0قطع فـي 

  .فالة والإعتماد المستند� محو  ل وجه لش%ه بین الك

                                                           
1
  . 443السید محمد الیماني ، المرجع السابق ، ص   

2
  . 42غازي محمد أحمد المعاسفة ، المرجع السا بق ، ص  

3
  . 255ص دار وائل للنشر، عمّان ، الطبعة الأولى ، ،)مسؤولیة المصرف المصدرفي الاعتماد المستندي ( ي ،أكرم الزعب   

4
  . 1316إسماعیل علم الدین ، المرجع السابق ، صمحي الدین   
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و%ــالرغم مــن هــذا الإخــتلاف بــین الكفالــة والإعتمــاد المســتند� إلا ان مح مــة الــنقض 

 1926 ــانون الثــاني  26الفرنســ0ة قــد أخــذت بهــذه النظر.ــة فــي قرارهــا الصــادر فــي 

عنــدما اعتبــرت %ــأن عقــد فــتح الإعتمــاد المســتند� هــو عقــد  فالــة وجــاء فــي حیث0ــات 

بنــك % فــل المشــتر� و0ضــمن أن الإ0فــاء ســیتم عنــد الإســتحقاق شــرX أن أن ال( القــرار 

  .1) 0قوم ال%ائع بتنفیذ التزاماته 

فــي حــین اســت%عدت مح مــة الــنقض المصــر.ة ف ــرة الكفالــة وأكــدت بوضــوح تــام علــى 

أن البنـــك الـــذ� 0قـــوم بتثبیـــت إعتمـــاد ( اســـتقلال هـــذا الإلتـــزام حیـــث جـــاء فـــي قرارهـــا 

تمــت بــین تــاجر.ن لا یجــوز اعت%ــاره أمینــا للطــرفین ، إذ لا  مصــرفي لوفــاء ثمــن صــفقة

توجد لد0ه ود0عـة %ـالمعنى المصـطلح عل0ـه قانونـا ،  مـا لا 0صـح وصـفه %أنـه ضـامن 

أو  فیل یت%ع التزام المدین الم فول ، بل 0عتبـر التزامـه فـي هـذه الحـال التزامـا مسـتقلا 

وفــــاء إلا إذا  انــــت المســــتندات عــــن العقــــد القــــائم بــــین ال%ــــائع والمشــــتر� فــــلا یلــــزم %ال

ــــائع المفتــــوح لمصــــلحته الإعتمــــاد مطا%قــــة تمامــــا لشــــروX فــــتح  المقدمــــة إل0ــــه مــــن ال%

  .2)الإعتماد 

 أجـازتخروجا على قاعدة نسب0ه العقد فقـد :  لمصلحة الغیر الاشترا^نظر�ة  ــثالثا  

غالب0ــة التشــر.عات للمــرء أن یتعاقــد %اســمه علــى حقــوق 0شــترطها لمصــلحة الغیــر إذا 

  . 3و أدب0ة تنفیذها مصلحة شخص0ة ماد0ة  انت أ ان له في 

نجــــد أن الآمــــر  المســــتند� الاعتمــــادلمصــــلحة الغیــــر علــــى  الاشــــتراXوdتطبیــــ^ ف ــــرة 

فـــالآمر المشـــترX ) المنتفـــع( حقـــا للمســـتفید ) المتعهـــد ( 0شـــترX علـــى البنـــك المصـــدر 

       .4لى البنك حقا م%اشرا للمستفید یتعاقد %اسمه هو لا %اسم المستفید و0شترX ع
                                                           

1
  . 174، ص 1997، بدون دار النشر ، الطبعة الثانیة ، سنة ) عملیات المصارف ( الیاس ابو عید ،   

2
  . 1315محي الدین إسماعیل علم الدین ، المرجع السابق ، ص  

3
  .من القانون المدني الجزائري  116المادة   

4
  . 450عوض ، المرجع السابق ، صعلى جمال الدین   
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ذاتــه دون أن 0مــر هــذا الحــ^ بذمــة المشــترX أو  الاشــتراXیتلقــاه هــذا الأخیــر فــي عقــد 

المشترX بهذا العقـد مصـلحة ماد0ـة ظـاهرة هـي الوفـاء بدینـه وتسـهیل المتعهد ،و0حق^ 

ىحصــــوله علــــى %ضــــاعته ، وتتمیــــز هــــذه النظر.ــــة %أنهــــا تفســــر عــــددا مــــن العلاقــــات 

القانون0ة التي تنشأ بین المسـتفید والبنـك وفقـا لعقـد الإعتمـاد وخطـاب الإعتمـاد وتتمثـل 

  : ف0ما یلي 

ت%قـى مسـتقلة عـن شخصـ0ة المسـتفید إذا ) المشـترX ( شخصـ0ة العمیـل الآمـر  أنـ  1

  .انه ی%قى متعاقدا %اسمه وان خطاب الإعتماد بین طرفین هما البنك والمستفید 

أو ) المشـترX ( المشتر�  بإعسار تتأثرلا ) المتعهد ( علاقة المستفید %البنك  أنـ  2

  .إفلاسه 

ارض التـي قـد تطـرأ عـن جم0ـع العـو ) المتعهـد ( ـ استقلال ح^ المستفید نحو البنك  3

  ) .المشترX ( المشتر�  أهل0ةعلى 

ـ 0عتبـر التـزام البنـك المتعهـد نحـو المسـتفید التزامـا قط0عـا لا رجـوع ف0ـه منـذ إخطـاره  4

  .ووصول هذا الخطاب إلى علم من وجه له ) المشارطة ( بخطاب الإعتماد 

للعمیـل الآمـر مقاضـاة المصـرف  ـ تنسجم هذه القواعد مـع خطـاب الإعتمـاد فـي ان 5

  .1) المشارطة ( إلى عقد الإعتماد  عند عدم إصداره استنادا

ومع ذلك تعتبـر هـذه النظر.ـة عـاجزة عـن الوصـول إلـى التفسـیر الكامـل لطب0عـة عقـد  

  :الإعتماد المستند� للأس%اب التال0ة 

الإشـتراX  نفسـه ـ 0ستند التزام المتعهـد فـي عقـد الإشـتراX لمصـلحة الغیـر إلـى عقـد ـ 1

و.تأثر بجم0ع ما قد 0طرأ عل0ه بینما 0عتبر التزام البنك نحـو المسـتفید فـي الإعتمـادات 

یلتــــزم البنــــك نحــــو المســــتفید فــــي  المســــتند0ة مســــتقلا تمامــــا عــــن عقــــد الإعتمــــاد ، إذ

  .نفسه فقe  الاعتمادعتمادات المستند0ة %التزام جدید ناشئ عن خطاب الا

                                                           
1
  المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ، بیروت ـ لبنان ، الطبعة الأولى  ،)الاعتمادات المستندیة التجاریة( حسن دیاب ،   

  . 247 – 245ص ،  1999سنة                     
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قـد الإشـتراX لمصـلحة الغیـر ان 0حـتج ضـد المسـتفید بجم0ـع ـ یجـوز للمتعهـد فـي ع 2

الدفوع الناشئة عن إبرام عقد الإشتراX بینه وdـین المشـترX ، بینمـا لا یجـوز للبنـك فـي 

الإعتمادات المستند0ة أن 0حـتج ضـد المسـتفید %ـا� دفـع مـن الـدفوع الناشـئة عـن إبـرام 

لمسـتفید تعتبـر مسـتقلة عـن  ـل عقد الإعتمـاد بینـه وdـین المشـتر� لان علاقـة البنـك %ا

مــن عقــد الب0ــع وعقــد الإعتمــاد ، و0عتبــر هــذا مــن الم%ــاد< الاساســ0ة فــي الإعتمــادات 

  .المستند0ة 

ـ أن قبــول المنتفــع للمشــارطة ذو أثــر رجعــي ینســحب إلــى تــار.خ إبــرام العقــد بــین  3

المشــترX والمتعهـــد ، وهـــذا یخـــالف طب0عـــة خطـــاب الإعتمـــاد الـــذ� 0ســـر� %ـــاثر فـــور� 

%مجــرد وصــوله إلــى المســتفید ، أمــا قبــل ذلــك فــإن المصــرف لا 0عــد مســؤولا عــن ا� 

  .التزام اتجاه المستفید 

ـ أن المشارطة تكسـب المنتفـع حقـا ولا تحملـه التـزام ، وهـذا لا یتفـ^ مـع مـا 0فرضـه  4

  .خطاب الاعتماد على المستفید من ضرورة تقد0م مستندات مطا%قة لشروطه 

ـ لا 0ســتط0ع المشــترX نقــض المشــارطة %عــد قبولهــا مــن المنتفــع ، وهــذا مایخــالف  5

طب0عـــة خطـــاب الإعتمـــاد غیـــر القطعـــي إذ 0ســـتط0ع العمیـــل الآمـــر الطلـــب مـــن البنـــك 

الرجـــوع عنـــه فـــي أ� لحظـــة ، و0ملـــك البنـــك الرجـــوع عنـــه مـــن تلقـــاء نفســـه طالمـــا ان 

  .المستفید لم یتصرف بناءا عل0ه 

لإشـتراX لمصـلحة الغیـر حـ^ المنتفـع %العقـد بـین المشـترX والمتعهـد ، ـ یـرت%e فـي ا 6

وإذا مــا ط%قنــا ذلــك علــى خطــاب الإعتمــاد فإننــا نــرed حــ^ المســتفید %العقــد بــین البنــك 

  .وهذا 0عد خروجا عن مبدأ الاستقلال ) عقد الإعتماد ( والعمیل الآمر 

7 Xلمصلحة الغیـر داخـل متـون قوانینهـا  ـ أن عددا من القوانین لا تقر بوجود الإشترا

  . 1ومن ذلك القانون البر.طاني 

                                                           
1
  . 232،  231حسن دیاب ، المرجع السابق ، ص  
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و%ــالرغم مــن هــذه الفروقــات بــین الإشــتراX لمصــلحة الغیــر والإعتمــاد المســتند� ، فقــد 

 مـا   1929تشـر.ن الثـاني  27أخذت %ه مح مة استئناف %ار.س في قرار لها تـار.خ 

طبــ^ علیهــا إلا وصــف واحــد یــرU الــ%عض أن وصــف عمل0ــة الإعتمــاد المســتند� لا ین

هو الإشتراX لمصلحة الغیر ، فهـو الشـ ل القـانوني الـذ� ینعقـد بـإرادة طـرفین و.رتـب 

ح^ لغیرهما دون أن 0شترك هذا الغیر في إبرام التصرف ولكن 0 ون له رفض الحـ^ 

  .1الناشئ عنه احتراما لحر.ته الشخص0ة فلا تدخل ذمته حقوق رغما عنه 

   علــى رضــا الــدائن) المنیــب ( تــتم الإنا%ــة إذا حصــل المــدین : �ــة نظر�ــة الإنا ــــرا�عــا 

یلتــزم بوفــاء الــدین م ــان المــدین و0 ــون ) المنــاب ( لشــخص أجنبــي ) المنــاب لد0ــه ( 

التــزام المنــاب قبــل المنــاب لد0ــه صــح0حا ولــو  ــان التزامــه قبــل المنیــب %ــاطلا أو  ــان 

  . 2خاضعا لدفع من الدفوع  الالتزام

النظر.ة على خطاب الإعتماد فإن البنك 0 ون مناب عن العمیل الآمـر وdتطبی^ هذه 

فـي حـال تقـد0م الأخیـر مسـتندات ) المنـاب لد0ـه ( %الوفـاء لل%ـائع المسـتفید ) المنیب ( 

مطا%قــة لشــروX الإعتمــاد ، حیــث 0صــ%ح البنــك مــدینا م%اشــرا للمســتفید و.نشــأ بینهمــا 

المشــتر� والبنـــك إذ 0 ــون تعهـــد البنـــك علاقــة قائمـــة بــذاتها مســـتقلة عــن العلاقـــة بـــین 

قبلـه %الـدفوع التـي  الاحتجـاجمجـردا  لـ0س لـه ) المنـاب لد0ـه ( المناب اتجـاه المسـتفید 

    :، وللإنا%ة صورتان  مرله اتجاه العمیل الآ

التـي فـي ذمتـه وتنحصـر  وفیها 0قبل الدائن تبرئة مدینـه مـن الإلتزامـات: ـ إنا%ة  املة 

حقوقـــه فـــي الشـــخص المنـــاب ،  إذ یترتـــب علیهـــا تجدیـــد الإلتـــزام %حیـــث 0حـــل محـــل 

                                                           
1
  . 1320محي الدین إسماعیل علم الدین ، المرجع السابق ، ص  

2
  .  178ص ، 2006منشورات الحلبي ، بیروت ـ لبنان ، سنة  ،)العقود التجاریة وعملیات البنوك ( مصطفى كمال طھ ،   
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الإلتـــزام الســـاب^ بـــین المنیـــب والمنـــاب لد0ـــه التـــزام جدیـــد بـــین المنـــاب والمنـــاب لد0ـــه ، 

  .و.نبني علیها براءة ذمة المنیب قبل المناب لد0ه 

0ـع الحقـوق نحــو المنیـب إضـافة لحقوقــه وفیهــا 0 ـون للمنـاب لد0ــه جم: ــ إنا%ـة ناقصـة 

حــد ، إذ لا یترتــب اتجــاه المنــاب و0 ــون لــه الحــ^ %مطال%ــة المنیــب والمنــاب فــي آن وا

  . 1لتزام الأوللتزام الجدید إلى جانب الاعلیها تجدید الالتزام بل 0قوم الا

عتمــاد المســتند� غیــر القابــل للإلغــاء 0عتبــر أن الا مصــطفى :مــال طــه.ـرU الــد تور و 

قبیل الإنا%ة الناقصة وان هذه الأخیرة تفسره تفسیرا تاما مـا لـم یتفـ^ صـراحة علـى  من

التجدیـــد ، ولـــذلك إذ أفلـــس البنـــك أو تختلـــف عـــن الوفـــاء %التزامـــه جـــاز لل%ـــائع الرجـــوع 

  .2على المشتر� 

الإحتجـاج ) المنـاب ( وتتف^ نظر.ة الإنا%ة مع الإعتماد المستند� في أنه لـ0س للبنـك 

إلا أن ) المنیـب ( %الـدفوع التـي لـه قبـل العمیـل الآمـر ) المنـاب لد0ـه (  ضد المسـتفید

  :هناك %عض الفروقات بینهما تتمثل ف0ما یلي 

ـ الإنا%ة ع%ارة عن اتفاق ثلاثي 0شترك في إبرامه المنیب والمناب والمنـاب لد0ـه ولا  1

لـى خـلاف ذلـك تنعقد الإنا%ة إلا بتوافر رضا هـؤلاء الأطـراف الثلاثـة ، ولكـن الأمـر ع

فـــي الإعتمــــاد المســــتند� فالمســــتفید لــــ0س طرفــــا ف0ـــه وإن  ــــان یلتقــــي حقــــا منــــه  ــــون 

الإعتماد یتم الإتفاق عل0ه بین المصرف والعمیـل ولا یلـزم موافقـة المسـتفید %ـالرغم مـن 

  . 3أن لهذا الأخیر الح^ برفض الإعتماد إذا  ان له مصلحة في ذلك 

                                                           
1
  . 222، ص  1993ھرة سنة ، دار النھضة العربیة ، القا)للعملیات المصرفیة الدولیة  النظام القانوني( عصام الدین القصبي ،  

2
  . 189 -  178 مصطفى كمال طھ ، المرجع السابق ، ص  

3
  .  1317محي الدین إسماعیل علم الدین ، المرجع السابق ، ص   
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المـدین مـن الإلتزامـات التـي فـي ذمتـه ، وهـذا یخـالف  ـ في الإنا%ة الكاملة یتم تبرئة 2

مـــــا قضـــــت %ـــــه القواعـــــد والعـــــادات الموحـــــدة والإتفاق0ـــــات الدول0ـــــة الناظمـــــة للإعتمـــــاد 

المســتند� فــي أن للمســتفید مــن خطــاب الإعتمــاد الرجــوع علــى العمیــل الآمــر المــدین 

  . 1طالما لم یوف البنك %التزاماته اتجاه المستفید 

ـــة الأســـتاذ : �طر�ـــ; التوســـ5  الإراداتنظر�ـــة تقابـــل  ـــــخامســـا         نـــادU بهـــذه النظر.

بواسـطة المشـتر� ) ال%ـائع ( وملخصها هو أن البنك یتعاقد مع المستفید ) فان مال ( 

، ولكنـه لا 0شـترX تعاصـر الإرادتـین فـي إبـرام هـذا العقـد ، ذلـك أن ) العمیل الآمر ( 

X أداء الـثمن بواسـطة الإعتمــاد المسـتند� الـذ� یلــزم ال%ـائع عنـد إبــرام عقـد الب0ـع 0شــتر 

المشــتر� %فتحــه و0عتبــر هــذه %مثا%ــة إیجــاب منــه موجــه إلــى البنــك بواســطة المشــتر� ، 

%الإیجــاب فینعقــد العقــد   مــا 0عتبــر قبــول البنــك فــتح الإعتمــاد %مثا%ــة قبــول منــه 0قتــرن 

  : یث انها وهذه النظر.ة لا تفي لوصف الإعتماد المستند� من حبینهما ، 

ـ تــؤد� إلــى نشــوء حــ^ المســتفید %مجــرد إبــرام عقــد الإعتمــاد بــین البنــك والمشــتر�  1

  .وهذا یخالف الواقع إذ ینشأ ح^ المستفید قبل البنك منذ استلامه خطاب الإعتماد 

ـ تؤد� هذه النظر.ـة إلـى رdـe خطـاب الإعتمـاد %عقـد الأسـاس وجـودا وعـدما %حیـث  2

و فســـخه إلـــى رجــوع البنـــك عـــن خطــاب الإعتمـــاد وهـــذا یــؤد� %طـــلان عقـــد الأســاس أ

  .2یهدم مبدأ أن خطاب الإعتماد مستقل عن عقد الأساس 

یتضــــح فــــي نها0ــــة عــــرض هــــذه النظر.ــــات أنهــــا عــــاجزة عــــن الوصــــول إلــــى التكییــــف 

، وان القصـور فیهـا 0م ـن أن یخلـص %أنـه تـؤد�  القانوني السـل0م للإعتمـاد المسـتند�

إلى تجاوز مبدأ هام من الم%ـاد< الأساسـ0ة التـي 0قـوم علیهـا الإعتمـاد المسـتند� وهـو 

                                                           
1
  . 118أكرم الزعبي ، المرجع السابق ، ص   

2
  . 48غازي محمد احمد المعاسفة ، المرجع السابق ، ص   
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 Uمبدأ الإستقلال0ة وهذا ما دفعه %عض الفقه ورجال القضاء إلى اعتنـاق نظر.ـات أخـر

  .حدیثة 

  ثة ــــات الحدیـــــــالنظر�: لفرع الثاني ا

ـــ ــوع خــاص أولا ـ ــد مــن ن عقــد  الاتجــاهعقــد الإعتمــاد المســتند� فــي ضــل هــذا :  عق

یتمیــز عــن %ــاقي العقــود المعروفــة فــي مجــال القــانون الخــاص أفرزتــه التجــارة الدول0ــة 

والس0اســـ0ة فـــي  الاقتصــاد0ةالتــي تتســـم %المرونــة والتطـــور الــذ� 0حـــدث علــى الســـاحة 

ح ـــام تفســـر اســـتقلال0ة التـــزام مختلـــف بلـــدان العـــالم ولـــه أح ـــام خاصـــة %ـــه ، وهـــذه الأ

عــن العلاقــة بــین العمیــل الآمــر والبنــك أو بــین العمیــل ) المســتفید(البنــك اتجــاه ال%ــائع 

والمستفید ، وت%عا لذلك فـإن الإعتمـادات المصـرف0ة هـي عمل0ـات مصـرف0ة مـن طب0عـة 

  .1قانون0ة خاصة 

وقـــد تـــأثرت بهـــذه النظر.ـــة مح مـــة الـــنقض المصـــر.ة حیـــث جـــاء فـــي حیث0ـــات القـــرار  

أن البنك الذ� Dفتح اعتمادا مستندDا للوفاء بثمن صفقة تمت بـین ( الصادر عنهـا 

تاجر�ن لا Dعتبر و:Dلا عن المشتر� في الوفاء �قDمة الإعتماد :ما لا Dعتبر ضـامنا 

بــل Dعتبــر التزامــه فــي هــذه الحالــة التزامــا  أو :فــDلا یت�ــع التــزام عمیلــه المشــتر� ،

  . 2)مستقلا عن العقد القائم بین ال�ائع والمشتر� 

 الاعتمــــادالبنــــك فــــي  التــــزامو0لاحــــt علــــى القــــرار الســــاب^ أنــــه أبــــرز أهــــم خصــــائص 

  . الاستقلالالمستند� وهي خاص0ة 

                                                           
1
  ، منشورات الحلبي ، بیروت  )لعقود التجاریة ، عملیات البنوك ا - الاوراق التجاریة و الافلاس  : اري القانون التج( محمد الفقي  ،   

  . 705، ص  2003لبنان ، سنة                       

2
  . 180مصطفى كمال طھ ، المرجع السابق ، ص   
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من قبل البنك وإخطـار  الاعتمادإن إصدار خطاب : نظر�ة القبول المصرفي  ــثانDا 

ال%ائع المستفید 0عتبر وفقا لهذه النظر.ـة قبـولا مسـ%قا للكمب0ـالات التـي س0سـحبها ال%ـائع 

  .1 الاعتمادعل0ه تنفیذ للاتفاق الذ� تم إبرامه بین البنك والمشتر� في عقد 

 الاعتمــادو0لاحــt علــى هــذه النظر.ــة أنهــا  ســا%قتها لا تصــلح أساســا لتفســیر طب0عــة 

  : � من عدة جوانب تتمثل ف0ما یلي المستند

ـ إذا  انت ف رة القبول الصـرفي تصـلح تجـاوزا لتفسـیر التـزام البنـك %قبـول الكمب0الـة  1

التي یتقدم بهـا المسـتفید ، إلا أنهـا لا تصـلح لتفسـیر الإعتمـاد المخصـص للوفـاء فـورا 

حــال فــي دون قبــول مســب^ ، وهــو الأمــر الغالــب فــي الإعتمــادات المســتند0ة و ــذلك ال

الإعتمـاد الـذ� لا 0ســتعمل ف0ـه ال%ــائع الكمب0الـة  ـأداة للحصــول علـى الــثمن بـل 0 تفــي 

 e0م%اشرة إلى البنك المصدر أو البنك الوس eبتقد0م المستندات فق.  

ـ لا 0م ـن اعت%ـار قبـول البنـك %سـحب  م0ـالات عل0ـه قبـولا صـرف0ا ، ذلـك لأن هـذا  2

فــي حــین أن ) المســتفید ( مــن قبــل ال%ــائع  القبــول معلــ^ علــى شــرX تقــد0م المســتندات

یــث 0 ــون القبــول مطلــ^ بــدون أ� القبــول الصــرفي 0 ــون غیــر معلــ^ علــى شــرX %ح

  .قید

ـ 0قبـل التعهـد الصـرفي النـاتج عـن القبـول والتـداول الإنتقـال سـواء %طر.ـ^ التظهیـر  3

ن الحــ^ أو المناولــة ، و.نتقــل بــذلك الحــ^ %الكمب0الــة إلــى الحامــل الجدیــد ، فــي حــین أ

ـــفــي الإعتمــاد لا 0قبــل التظهیــر وإنمــا 0قبــل التحو.ــل فــي حــال نــص الإعت ماد علــى ــــــــــ

  .2ذلك 

ــــا  ـــــثالث ــــردة  ـ لجــــأ %عــــض الفقهــــاء إلــــى ف ــــرة الإرادة المنفــــردة لتفســــیر : الإرادة المنف

العلاقات القانون0ـة فـي الإعتمـاد المسـتند� القطعـي وخاصـة علاقـة البنـك %المسـتفید ، 

                                                           
1
  . 49غازي محمد أحمد المعاسفة ، المرجع السابق ، ص   

2
  .  1313محي الدین إسماعیل علم الدین ، المرجع السابق ، ص    
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إذ یــرU أصــحاب هــذا الإتجــاه أن إلتــزام البنــك نحــو المســتفید فــي الإعتمــاد المســتند� 

إنما یتم بإرادة البنك المنفردة في أن یلزم نفسـه نحـو م%اشـرة اسـتنادا لخطـاب الإعتمـاد 

، %حیـث 0عتبــر هـذا الإلتــزام قطع0ـا منــذ ) المســتفید ( الـذ� 0صــدر عنـه و.رســله لل%ـائع 

تعهد البنك في هذا الخطاب %عدم الرجـوع عـن التزامـه قبـل وصوله لعلم من وجه له و.

انتهاء صلاح0ة الاعتماد ، وإلا تعرض للح م ضـده %الضـرر وان هـذا الإلتـزام 0سـتقل 

  .1عن  ل من عقد الب0ع وعقد الاعتماد اللذین  انا سبب نشوئه 

و.ـــرU أصـــحاب هـــذا الاتجـــاه أن هـــذه النظر.ـــة تقـــدم حـــلا مرضـــ0ا وصـــح0حا للعلاقـــة 

انون0ــة بــین البنــك والمســتفید فــي الاعتمــاد المســتند� القطعــي  مــا أنهــا تفســر جم0ــع الق

  :النتائج القانون0ة التي تترتب على هذه العلاقة 

ـ لا یجوز للبنك وفقـا لهـذه النظر.ـة أن یرجـع عـن التزامـه نحـو المسـتفید قبـل انتهـاء  1

  .فترة صلاح0ة الاعتماد التي نص خطاب الاعتماد علیها 

ن التــزام البنــك وفقــا لهــذه النظر.ــة مســتقل تمامــا عــن  ــل مــن عقــد الب0ــع وعقــد ـ إ 2

الإعتمــاد ولا یجــوز للبنــك أن یــدفع ضــد المســتفید %ــأ� دفــع نــاجم عــن أ� مــن هــذین 

  .العقدین 

ـ یتمتـع المسـتفید ضـد البنـك %حـ^ الـدعوU الم%اشـرة وفقـا لهـذه النظر.ـة ، لأن البنـك  3

ن المشـــتر� الآمـــر %فـــتح الاعتمـــاد بـــل هـــو الطـــرف الموجـــب لـــ0س و ـــ0لا ولا نائ%ـــا عـــ

  .2الأصیل الوحید في إصدار خطاب الإعتماد وإخطار المستفید بهذا الخطاب 

ـ إن علاقــة البنــك %المســتفید ـ وفقــا لهــذه النظر.ــة ـ تعتبــر علاقــة أصــل0ة ول0ســت  4

  .علاقة تا%عة أو ثانو0ة 

                                                           
1
  . 50غازي محمد أحمد المعاسفة ، المرجع السابق ، ص   

2
  . 257حسن دیاب ، المرجع السابق ، ص   
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عقــد الب0ـــع وإبــراء المشـــتر� مـــن ـ إن التــزام البنـــك لا یــؤد� إلـــى انتهــاء وانقضـــاء  5

  .التزاماته نحو ال%ائع  ما هي الحالة في عقد تجدید الدین 

ـ لـ0س هنـاك أ0ـة ضـرورة ـ وفقـا لهـذه النظر.ـة ـ إلـى إث%ـات وجـود مقابـل أو سـبب  6

ــــا ــــزام قــــا%لا للتنفیــــذ قانون ــــك صــــادر عــــن المســــتفید  ــــي 0صــــ%ح هــــذا الالت           لالتــــزام البن

  .نا التزام من طرف واحد صادر عن إرادته المنفردة في  إلزام نفسه فالالتزام البنك ه

ـ یجوز للمستفید أن یرجع على المشتر� بثمن ال%ضاعة مع التعو0ض عن الضـرر  7

إذا امتنــع البنــك أو أهمــل أو تعــذر عل0ــه تنفیــذ التزامــه %قبــول المســتندات وأداء الــثمن 

ـــة اســـتنادا لعقـــد الب0ـــع ولـــ0س اســـتنادا  و.رجـــع المســـتفید علـــى المشـــتر� فـــي هـــذه الحال

عض أن هـــذه النظر.ـــة غیـــر قـــادرة علـــى فـــي حـــین یـــرU الـــ%، 1لـــدعوU عقـــد الصـــرف 

  : أخرU تفسیر جوانب 

ـ أن القانون لا 0عتد %الإرادة المنفردة إلا %عد الإفصاح عنها وتحر. ها نحـو إحـداث  1

وهــذا الأمــر %طب0عـة الحــال 0حــول  بــل ذلــك فهـي نفســ0ة لا 0عتــد بهـااثـر قــانوني ، أمـا ق

دون رجـــوع العمیـــل الآمـــر علـــى بن ـــه فـــي حالـــة تخلـــف الأخیـــر عـــن إصـــداره خطـــاب 

الاعتماد للمستفید ، و.ؤد� إلى عزل خطاب الاعتماد عزلا تاما عـن عقـد الاعتمـاد ، 

وهــــذا الأمــــر لا 0م ــــن تصــــوره  ــــون خطــــاب الاعتمــــاد مــــا هــــو إلا صــــورة عــــن عقــــد 

ینشــأ %معــزل تــام عنــه علــى الــرغم مــن اســتقلال  ــل منهمــا عــن  الاعتمــاد لا 0م ــن أن

  .2الآخر 

ـ 0ستط0ع المتصرف أن 0حـتج %ـأن إرادتـه  انـت معی%ـة عنـد صـدورها حتـى یتنصـل  2

وهــذا الأمـــر لــ0س للبنــك الاحتجــاج %ــه إذا أنــه %مجـــرد  تــه اتجــاه الآخــر.ن ،مــن التزاما
                                                           

1
  . 465 – 462السید محمد الیماني ، المرجع السابق ، ص   

2
  .  161، ص  1990لة ماجستیر ، الجامعة الاردنیة ، سنة ، رسا) التصرف الانفرادي  كمصدر للحق ( صالح بولحیة ،    
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التــذرع %مواجهــة المســتفید  صــدور خطــاب الاعتمــاد وعلــم المســتفید %ــه لا 0حــ^ للبنــك

  .%أن هناك غلe أو إكراه أو تدل0س 

ـ 0ســتط0ع المتصــرف أن 0صــحح إرادتــه المنفــردة مــن تلقــاء نفســه إذا مــا وقــع فــي  3

غلe ، وهذا لا ینسجم مـع طب0عـة خطـاب الاعتمـاد القطعـي الـذ� لا یجـوز تصـح0حه 

 .1إلا %موافقة المستفید 

  المستند�الاعتماد  خصائص:  الثانيالمطلب 

  .أهم خصائص الاعتماد المستند� تتمثل في خاص0ة الضمان والائتمان والوفاء    

  خاصDة الضمان : الفرع الأول 

نه 0ضـمن للمشـتر� تسـلم ال%ضـاعة بـذات الشـروX التـي تعاقـد علیهـا مـع %حیث أ     

ن 0ســتوفي ثمــن ال%ضــاعة مقابــل تقیــده %الشــروX ال%ــائع المصــدر  مــا 0ضــمن لل%ــائع %ــأ

  . لموضوع0ة الواردة في خطاب الاعتماد ا

  خاصDة الائتمان : الفرع الثاني 

إن الاعتمـــــاد المســـــتند� یلعـــــب دورا مهمـــــا مـــــن ناح0ـــــة الائتمـــــان ســـــواء %النســـــ%ة     

  .للمشتر� المستورد أو لل%ائع المصدر 

  : أولا ـ �النس�ة للمشتر� 

ـ تم نه من الحصول على تسه0لات مصرف0ة متمثلة %عدم التسـدید للمصـرف حتـى  1

  .یتأكد من سلامة وصحة المستندات 

  .2ـ تم نه من ب0ع ال%ضاعة حتى قبل استلامها  2

  

  

                                                           
1
  . 163صالح بولحیة ، المرجع السابق ، ص   

  . 24مازن عبد العزیز فاعور ، المرجع السابق ، ص  2
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  :ثانDا ـ �النس�ة لل�ائع 

 ـ 0ستط0ع الحصول على ق0مة الاعتماد %مجرد تقد0مه المستندات المطلو%ة1

للمصرف وأبرزها سند الشحن الذ� یثبت شحن ال%ضاعة أ� عندما تكون ال%ضاعة 

  .قد خرجت من حوزته وأص%حت في طر.قها إلى المشتر� 

  .ـ 0م نه خصم الكمب0الات المسحو%ة على المصرف قبل حلول موعد استحقاقها  2

  خاصDة الوفاء : الفرع الثالث 

ن ال%ائع والمشتر� %التزاماتـه تجـاه الآخـر 0ش ل الاعتماد المستند� وسیلة لوفاء  ل م

فالعلاقــة التعاقد0ــة التــي نشــأت بینهمــا %موجــب التعامــل الســاب^ وخلفــت التزامــات تقــع 

على  ل منهما 0قوم الاعتمـاد المسـتند� بإبرائهـا %حیـث یـتم الوفـاء عـن طرقـه %النسـ%ة 

  .لكلیهما 

ء للعمیـــل المشـــتر� أو وخلاصـــة الأمـــر للاعتمـــاد المســـتند� مزا0ـــا عدیـــدة یوفرهـــا ســـوا

للمستفید ال%ائع ، ف%النس%ة للمشتر� فإنـه یتأكـد مـن عـدم دفعـه للـثمن إلا %عـد أن تكـون 

ال%ضاعة قد خرجـت مـن ح0ـازة ال%ـائع وأصـ%حت فـي طر.قهـا إل0ـه اسـتنادا إلـى مطا%قـة 

ـــرة المصـــارف فـــي هـــذا  المســـتندات لشـــروX خطـــاب الاعتمـــاد وأ0ضـــا 0ســـتفید مـــن خب

التـوفیر فـي الوقـت ، أمـا %النسـ%ة لل%ـائع فإنـه 0طمـئن إلـى اسـت0فائه المجال إضافة إلى 

ـــــذه لالتزاماتـــــه بتســـــل0م المســـــتندات المطا%قـــــة لش ــــــثمـــــن ال%ضـــــاعة %مجـــــرد تنفی روX ـــــــــــــ

   .1الاعتماد 
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  المستند� م�ادئ الاعتماد: الثالث المطلب 

علــى مبــدأین همــا مبــدأ اســتقلال عقــد الاعتمــاد المســتند� و  0قــوم الاعتمــاد المســتند�

  .مبدأ المطا%قة الظاهر.ة للمستندات 

  مبدأ استقلال عقد الاعتماد المستند� : لفرع الأولا

ــــه المــــادة  ــــرت عن ــــم ) 04(وهــــذا مــــا عب مــــن الأعــــراف الموحــــدة  600مــــن النشــــرة رق

  : ، %قولها أن  2007حسب نصها المعدل في سنة  للاعتمادات المستند0ة

أ ـ الإعتماد �طبDعته هو عملDة منفصـلة عـن العقـد التجـار� أو أ� عقـد قـد Dسـتند 

إلDه، والبنوك غیر معنDة أو مقیدة �مثل هذه العقود حتى لو تمت الإشارة إلیها فـي 

ل لا D:ـون خاضـعا البنـك �الوفـاء �ـالالتزام أو التـداوتعهـد الاعتماد ، و�التـالي فـان 

لأ� مطال�ات أو دفوعات Dقدمها طالب الإصـدار ناتجـة عـن علاقتـه �البنـك مصـدر 

  . المستفید  الاعتماد أو

ه عـن العلاقـة التعاقدDـة لا DستطDع المستفید �أ� حـال مـن الأحـوال أن ینـأ\ بنفسـ

  .  البنوك أو بین طالب الإصدار والبنك المصدر الاعتماد بین  التي تنشأ

یجب على البنك مصدر الاعتماد أن لا Dشجع أ� محاولـة مـن طالـب الإصـدار  ب ـ

لتضمین نسخة من العقد التجار� أو فاتورة العرض أو ما شا�ه ذلك :جزء لا یتجزأ 

  . 1من الاعتماد 

عن العقد الذ� فتح %سب%ه وعـن جم0ـع العقـود على استقلال الاعتماد المستند�  وdناء

 Uحقه  املا من الاعتماد %مجـرد إ، فإن المستفید 0حتف ذات العلاقة %ه الأخر% t 0فائـه

مــر %فــتح قبــل المتعاقــد معــه الآ%شــروطه ، %غــض النظــر عــن مــدU تنفیــذه لالتزاماتــه 

 Uــــه قبــــل المصــــرف فــــاتح الاعتمــــاد تنفیــــذ هــــذا الأالاعتمــــاد وعــــن مــــد خیــــر لالتزامات

                                                           
1
  . 04الأصول و الأعراف الموحدة للاعتمادات المستندیة ، المادة  600غرفة التجارة الدولیة ، النشرة رقم   
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راد الاســــتفادة منــــه ، أ بتنفیــــذ شــــروX الاعتمــــاد ، إذاو%المقابــــل ی%قــــى المســــتفید ملزمــــا 

ومــن مــدU التــزام  %غــض النظــر عــن مــدU التــزام طرفــي عقــد فتــع الاعتمــاد %شــروطه

) وســطة لتنفیــذهمصــرف فــاتح الاعتمــاد والمصــارف المالمبرمــة بــین ال(طــراف العقــود أ

  .1%شروX هذه العقود

  مبدأ المطا�قة الظاهر�ة للمستندات: الفرع الثاني

أ0ضــا ضــمن الأح ــام العامــة ) 05(و.ــتلخص هــذا المبــدأ فــي مــا نصــت عل0ــه المــادة 

، حســب " عتمــادات المســتند0ةد والعــادات الموحــدة المتعلقــة %الاالقواعــ"مــن  والتعــارف

ــDس مــع  (%قولهــا  2007نصــها المعــدل فــي ســنة ــوك مــع المســتندات ول تتعامــل البن

كــدت ومــا أ،  ) تلــك المســتندات التــي تــرت�5 بهــا الأعمــال أوالخــدمات  أوال�ضــائع 

ـــك  ـــة الأعل0ـــه %عـــد ذل جمDـــع المســـتندات "لزامهـــا المصـــار.ف %فحـــص بإ، ح ـــام التال0

         ذا :انــــت تبــــدو معقولــــة للتأكیــــد ممــــا إالمنصــــوص علیهــــا فــــي الاعتمــــاد �عناDــــة 

� یلهــا المصــار�ف �ــأم لا ، و�عــدم تحملشــرو^ الاعتمــاد أمطا�قــة ) ظاهرهــافــي  (

أو الصـحة أو الأثـر القـانوني و الدقـة أو المسـؤولDة عـن الشـ:ل أو الكفاDـة أ التزام

  .2 "� مستندلأ

وdنـــاء علـــى المطا%قـــة الظاهر.ـــة للمســـتندات ، یتحقـــ^ عمل0ـــا اســـتقلال عقـــد الاعتمـــاد 

ة ـــــــــــــــــــلاقـرU ذات العـــــخع العقــود الأــــــذ� فــتح %ســب%ه وعــن جمیالمســتند� عــن العقــد الــ

ي ــــــالـــف %التــــــه وتخـذ مهمتــــــــــــــــــفـــاتح الاعتمـــاد تنفی بـــذلك علـــى المصـــرف، ف0ســـهل  %ـــه

ه ، وهذا مما 0شجع المصارف على قبول طل%ات فتح الإعتمـادات المسـتند0ة ــمسؤولیت

 Xمما لو  ـان علیهـا فحـص ال%ضـاعة نفسـها بـدلا مـن فحـص المسـتندات أ%شرو eس%

                                                           
1
  . 318ص  ، 1999دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمّان ، طبعة  ،)2الأوراق التجاریة والعملیات المصرفیة ج ( أكرم یاملكي ،   

2
  . 05لمستندیة ، المادة الأصول و الأعراف الموحدة للاعتمادات ا 600غرفة التجارة الدولیة ، النشرة رقم   
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تــي یتفــرد بهــا الاعتمــاد المســتند� هــي التــي تجعــل منــه وهــذه الم%ــاد< ال الممثلــة لهــا

عقــدا متمیــزا عــن غیــره مــن العقــود ، رغــم مــا یجعلــه %عــدد منهــا ،  عقــد الو الــة وعقــد 

لعدیــدة لــم تثبــت ح ــام مشــتر ة ، والتــي %ــالرغم مــن المحــاولات الفقه0ــة امــن أالكفالــة ، 

   .1ها وحدها � منالمستند� على أح ام أ ح ام الاعتمادصلاحیتها لتأس0س أ

  

                                                           
1
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  1 

  2 

  3 

بدا ة من إبرامه  سیر الاعتماد المستند� مراحلسوف نتت�ع في هذا الفصل       4 

 5 المطلو�ةوالمستندات في هذه المرحلة  توافرها الواجبوالشرو% الموضوع ة والش"ل ة 

بتنفیذ عقد  وانتهاءً  وتعامل البنوك الإسلام ة بتقن ة الاعتماد المستند� هذه المرحلةفي  6 

 7 تنفیذ الاعتماد المستند� و"ذا طرق  عن فحص المستنداتالاعتماد ومسؤول ة البنك 

 8  .ونختم �طرق انقضائه والآثار الناجمة عنه 
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 1  د�ــــــــــاد المستنــــــد الاعتمــــــــرام عقــــــة إبـــــــــمرحل:  الم�حث الأول        

 2  ةــــــــــــــــــــــــــموضوعیش"ل ة وأخر< شرو% تماد المستند� ین�غي أن تتوافر عقد الاع لإبرام

"ما سنتعرف على المستندات المطلو�ة في عقد الاعتماد  امإلیهسوف نتطرق و  3 

 4  .ن ـــــــــــــــــــــــــــالمستند� في المطلبین الآتیی

 5  شرو� إبرام عقد الاعتماد المستند�: المطلب الأول

یرتب آثاره �مجرد توافر  لى الرغم من أن عقد الاعتماد المستند� هو عقد رضائيع 6 

شروطه الموضوع ة من أهل ة ورضا ومحل وسبب ، إلا أنه و نضرا لأهمیته في  7 

التجارة الدول ة فقد جر< العمل المصرفي على ضرورة توفر شرو% ش"ل ة تتمثل في  8 

الب انات التي یجب أن یتضمنها طلب فتح الاعتماد ، لذا سوف نتناول "ل من الشرو%  9 

 10   .و% الش"ل ة لعقد الاعتماد المستند� في فرعین الموضوع ة والشر 

 11  الشرو� الموضوع"ة : الفرع الأول

 12 1 المصرف ة  عتبر عقد فتح الاعتماد المستند� عملا من الأعمال :أولا ـ الأهلیــة 

تحت تصنیف الأعمال التجارKة �حسب الموضوع ولهذا یجب أن یتمتع  دخلیوIذلك  13 

لعمیل الآمر اللازمة للق ام �الأعمال التجارKة ، فا"ل طرف من أطراف العقد �الأهل ة  14 

 15  .یجب أن  "ون راشدا تجارKا والبنك تكون أهلیته في حدود عقد إنشائه 

یتكون الرضا من إیجاب العمیل في طلب فتح الاعتماد الذ� یتقدم �ه  : الرضاـ  ثان"ا 16 

ثلة لذلك ثم إلى البنك ثم قبول البنك الذ� یرد على هذا الإیجاب �صورة موافقة مم 17 

إشعار العمیل بهذه الموافقة وKنعقد العقد بتوافP الإرادتین وتطا�قهما وخلوهما من  18 

 19  .2العیوب التي تشوب الرضا 
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وKتمثل في الخدمة المصرف ة التي  قدمها البنك لعمیله نضیر مقابل  : المحلـ  ثالثا  1 

معین هو العمولة التي یلتزم العمیل بدفعها ، وهذه الخدمة المصرف ة تشمل مجموع  2 

 3  .الأعمال الماد ة التي ی�اشرها البنك لصالح العمیل 

وKتمثل في تموKل العلاقة التعاقد ة بین العمیل والمستفید وKجب أن  : السببـ  را�عا 4 

 5 "ون مشروعا ومن أمثلة السبب غیر المشروع استعمال فواتیر ضمن المستندات م�الغ 

لیتم إیداع الفرق من قبل المستفید لحساب الآمر في الدولة  لسلعةافیها من حیث ق مة  6 

   .اعة صورKة ول ست حق ق ة الأخر< إخفاء لتهرKب في صورة سداد ثمن �ض
7 

 8  ش+ل"ة الشرو� ال: الثانيالفرع 

، حیث تلجأ البنوك لما لها من خبرة "اف ة في هذا المضمار بإعداد نماذج فتح الاعتماد 9 

تحتو� هذه الطل�ات على مجموعة من الب انات ، "ما أن طرفي عقد الب ع عادة ما  10 

 11 عمدان إلى تحقیP شروطهما ضمن هذه الطل�ات �ش"ل واضح ودقیP لا س ما تحدید 

نوع الاعتماد ، وق مته ، و"ذلك مدة صلاحیته ، تعیین البنك المصدر وغیر ذلك من  12 

 13  :ا في مایلي الشرو% ، وأهم هذه الشرو%  نلخصه

یتعین على البنك التحقP من تارKخ توق ع  :أولا ـ تار/خ تقد"م طلب فتح الاعتماد  14 

العمیل الآمر على طلب فتح الاعتماد نضرا لما لهذا التارKخ من أهم ة ، إذ من خلاله  15 

نستط ع معرفة ف ما إذا أخل اللبنك المصدر �التزامه أم لا في حالة ما إذا "ان هناك  16 

Pالتزامه  من البنك �التعاقد مع العمیل خلال فترة  معینة ، هل نفذ البنك تعهد مسب 17 

 18  .1 خلال تلك الفترة أم لا 

إن تعیین البنك في عقد الب ع من شأنه أن یلزم المشتر�  : تعیین البنك المصدرثان"ا ـ  19 

�فتح الاعتماد لد< هذا البنك ولا یجوز له �أ ة حال من الأحوال أن  فتح الاعتماد لد<  20 

بنك آخر حتى ولو "ان لهذا البنك نفس المر"ز المالي للأول ، أما في حالة عدم  21 

تح الاعتماد لد< البنك الذ� تعیین البنك في عقد الب ع فإن للمشتر� الحP في أن  ف 22 

یختاره شرKطة أن ینفذ التزامه بهذا الخصوص �حسن ن ة وذلك من خلال اخت اره بن"ا  23 
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و عتبر المشتر� ت�عا لذلك منفذا لالتزامه إذا ما فتح الاعتماد لد<  هملیئا معروفا ب سار  1 

فیها بنك ذا شهرة عالم ة لأنه من غیر المعقول أن لا تتوافر الشرو% التي یرغب  2 

المستفید في هذا البنك ، و قتصر ذلك في حالة عدم تعیین البنك المصدر في عقد  3 

 4  .1الب ع 

في الغالب  "ون طلب فتح الاعتماد مقدما من قبل  :ثالثا ـ طالب فتح الاعتماد  5 

المشتر� إلا أن ذلك لا  منع من أن  قدم هذا الطلب من قبل غیره وذلك في حالة ما  6 

إذا قدم الطلب من قبل و"یل عن المستورد ، وKت�ع هذا الأمر في الدول التي تشتر%  7 

على المستورد لفتح الاعتماد ، حیث یتعذر حصول المستورد على رخصة الاستیراد  8 

لفتح اعتماد �اسمه ولكن لحساب المستورد وتحدید طالب ذلك فیلجأ إلى و"یل �العمولة  9 

فتح الاعتماد على درجة "بیرة من الأهم ة إذ من خلاله یتبین من الشخص الملزم  10 

اتجاه البنك بتغط ة ق مة الاعتماد لذا فإن البنوك تتشدد في التحقP من اسم المشتر�  11 

   .واضح ومفصل في عقود الاعتماد المستند� وعنوانه �ش"ل 
12 

وهو الشخص المخول �سحب ق مة الاعتماد أو  :را�عا ـ تعیین المستفید ومحل إقامته  13 

الشخص الذ� حول لصالحه الاعتماد إذا "ان قا�لا للتحوKل ، وKن�غي توخي الح طة  14 

والحذر عند "تا�ة اسم المستفید حتى لا یجد البنك نفسه مضطرا لرفض المستندات  15 

 Pفي بین اسم المستفید في الاعتماد واسمه المقدمة منه في حالة عدم وجود تطاب 16 

 17   .2المستندات 

من ضمن البنود التي یجب أن یتناولها الأطراف في  :خامسا ـ نوع الاعتماد وق"مته  18 

ـــــــــل طلب فتح الاعتماد هو نوع الاعتماد في ما إذا "ان قا�لا للنقض أم غیر قاب 19 

الموحدة الاعتماد القابل الدول ة للأصول والأعراف  600، وقد ألغت النشرة رقم للنقض 20 

، حیث جاء فیها أن الاعتماد هو فق` غیر القابل للنقض حتى ولو لم ینص 3للإلغاء  21 

                                                           

 . 40أكرم الزعبي ، المرجع السابق ، ص  1
 . 61غازي محمد أحمد المعاسفة ، المرجع السابق ، ص  2

  . 03، المادة رقم  600غرفة التجارة الدولیة ، النشرة رقم  3  
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على ذلك ، "ما یتعین تحدید ق مة الاعتماد �الأرقام والكتا�ة وفي حالة وجود تعارض  1 

را عن بین ق مة الاعتماد �الأرقام وق مته �الكتا�ة ترجح الق مة الم"تو�ة لأنها أكثر تعبی 2 

 3  .1إرادة المتعاقدین في حال قبول المصرف إصدار الاعتماد 

یجب أن  حدد في طلب الاعتماد تارKخ بدا ة وانتهاء صلاح ة  : تحدید المدةسادسا ـ  4 

، فلكل اعتماد تارKخ أقصى لصلاحیته ، و إذا صادف هذا أن وقع  الاعتماد المستند� 5 

تارKخ انتهاء صلاحیته في یوم  "ون ف ه البنك مغلقا فإن تارKخ الصلاح ة یجب أن  6 

یوم عمل رسمي للبنك �عد العطلة ، "ما أن تحدید تارKخ انتهاء صلاح ة إلى أول  مدد  7 

ى لا ی�قى ستفید فمن ناح ة البنك حتالأهم ة �النس�ة للبنك والمالاعتماد أمر �الغ  8 

عمل ة الشحن وتسل م المشتر� ال�ضاعة فترة طوKلة ومن هاء مسؤولا إلى ما�عد انتـ 9 

ناح ة المستفید حتى لا یتعرض إلى خطر رفض المستندات المقدمة إلى المصرف  10 

 11   .2 ارج مدة الصلاح ةـخ

 12  المستندات المطلو�ة في الاعتماد المستند�: الثاني المطلب 

 Pة محل ا یتفKطرفي العقد على م"ان معین للتسل م یتنازل في الغالب في البیوع الجار 13 

�موج�ه ال�ائع عن ملك ة المب ع  قابله ق ام المشتر� بدفع ثمنه ، غیر أنه في البیوع  14 

و"ل منهم في بلد معین فلا  الدول ة والتي تتم بین أطراف ل سو على ثقة تامة ب�عضهم 15 

 16 م"ن تحدید م"ان معین للتسل م ف حل التسل م الح"مي محل التسل م الماد� ، وذلك 

وIین عن طرPK مستندات معینة والمحددة من قبل المشتر� سلفا بناء على الاتفاق بینه  17 

ال�ائع قبل فتح الاعتماد المستند� والذ� یتوجب على المصرف فاتح الاعتماد أو  18 

رف المراسل التحقP من صحتها قبل ق امه بدفع ق مة الاعتماد للمستفید ، و م"ن المص 19 

 20 م"ن تنفیذ الاعتماد بدونها ومستندات  تقس م المستندات إلى مستندات رئ س ة والتي لا

 21   .طمئنان لبها المشتر� العمیل زKادة في الاثانو ة التي  ط

  22 

 23 
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 1  المستندات الرئ"س"ة : الفرع الأول 

ت الرئ س ة في الاعتماد المستند� التي لا  م"ن الاستغناء عنها هي وث قة إن المستندا 2 

 3  .الشحن ، الفاتورة التجارKة ووث قة التأمین 

 4   إن وث قة الشحن هي ع�ارة عن مستند  قوم ال�ائع: أولا ـ وث"قة أو بول"صة الشحن 

بتقد مه إلى المصرف فاتح الاعتماد أو المصرف المراسل من شأنه أن ) المصدر (  5 

یثبت أن ال�ضاعة قد سلمت إلى شر"ة الملاحة من أجل شحنها أو أنها قد شحنت  6 

فعل ا ، ووث قة الشحن قابلة للتداول و م"ن تظهیرها وKجب أن تتضمن اسم الناقل  7 

ن رIان السفینة أو و"یل مسمى أو معین ع وتكون موقعة منه أو من و"یله أو من رIان 8 

السفینة وKجب أن تتضمن میناء التحمیل ومیناء التفرKغ المشتر% في الاعتماد  9 

المستند� ، أضف إلى ذلك تتضمن وث قة الشحن نوع ال�ضاعة والوزن الصافي و" ف ة  10 

 11 الوصول ومن یتحمل هذه دفع نفقات الشحن مس�قا في مرفأ الشحن أو مؤخرا في مرفأ

النفقات ، وتحرر وث قة الشحن على عدة نسخ  ضهر عددها في الوث قة ذاتها لأمر  12 

المصرف المراسل الذ�  ضهرها بدوره إلى المصرف فاتح الاعتماد ، غیر أنه لا  م"ن  13 

الاعتماد في تخل ص ال�ضاعة إلا على النسخة الأصل ة من وث قة الشحن وفي حال  14 

میل صاحب ال�ضاعة أن  طالب بتخل ص فقدانها لسبب من الأس�اب  ستط ع الع 15 

�ضاعته �شر% أن  قدم "فالة عن وث قة الشحن المفقودة وتعهدا بتسل مها حالما تص�ح  16 

 17  .1�حوزته وضمن مدة معقولة 

هي ع�ارة عن مستند  حرره ال�ائع وKتضمن ب انا �ال�ضاعة : ثان"ا ـ الفاتورة التجار/ة  18 

المرسلة إلى المشتر� وجم ع التفاصیل الخاصة �ال�ضاعة من حیث العلامة ، الاسم  19 

التجار� والنوع والسعر والكم ة ومصارKف النقل وتحرر الفاتورة التجارKة على عدة نسخ  20 

، وKجب أن تكون الفواتیر التجارKة صادرة وتصدق من قبل غرفة التجارة في بلد ال�ائع  21 

عن ال�ائع ومحررة �اسم المشتر� مالم ینص الاعتماد على خلاف ذلك ، وKجوز  22 

للمصارف أن ترفض الفواتیر التجارKة التي تكون ق متها التجارKة تفوق المبلغ المسموح  23 
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لغ �ه في الاعتماد ، ولكن �شر% أن لا تكون قد تعهدت بدفع مبلغ یتجاوز المب 1 

 2  .1المسموح �ه في الاعتماد 

إن وث قة التأمین هي الوث قة التي تصدر عن شر"ة التأمین  :وث"قة التأمین  ـ ثالثا 3 

المعینة من قبل ال�ائع والمتضمنة اعترافا منها �أن ال�ضاعة مؤمن علیها وKجب أن  4 

 5 تتضمن هذه الوث قة ب انات تفصیل ة عن ال�ضاعة المؤمن علیها واسم المستفید من

التأمین عند استحقاقه وم"ان وطرKقة دفع التعو ض والعملة التي سیتم الدفع بها ،  6 

وKجب على المصرف التأكد من أن تارKخ وث قة التأمین مطابP لتارKخ وث قة الشحن أ�  7 

سابP ول س لاحP له ، أما إذا "انت وث قة التأمین لاحقة لتارKخ شحن ال�ضاعة فتعتبر  8 

ي مرفوضة ، أما �النس�ة لمدة بول صة التأمین فإن موعد نفاذها و�التال عندئذ غیر "اف ة 9 

یبدأ من تارKخ تحمیل ال�ضاعة على متن السفینة إلى موعد وصولها إلى مرفأ التسل م ،  10 

وKجب أن تكون العملة المذ"ورة في وث قة التأمین هي ذات العملة التي فتح بها  11 

 12  .2 ى غیر ذلكــالاعتماد إلا إذا نص الاعتماد عل

 13  المستندات الثانو/ــــــة : الفرع الثاني   

أن  شتر% إضافة إلى المستندات الرئ س ة التي تم ذ"رها  م"ن للمشتر� العمیل الآمر  14 

 15  .مستندات أخر< زKادة للضمان ومن هذه المستندات نذ"ر 

هذه الوث قة یتم توق عها من قبل ال�ائع والقنصل وتتضمن : الفاتورة القنصل"ة أولا ــ  16 

 17  .وصفا لل�ضائع التي یتم شحنها من حیث المنشأ والنوع ة والق مة 

وهي التي تثبت مصدر ال�ضاعة إذا "ان هذا المصدر مهما : ثان"ا ــ شهادة المنشأ  18 

�النس�ة للمشتر� ، ففي حال اشترا% المشتر� أن تكون ال�ضاعة من مصدر معین فإن  19 

 20  .3 وفسخ عقد الب ع عدم إث�ات هذا المصدر  عط ه الحP برفض المستندات

                                                           
 . 45مازن عبد العزیز فاعور ، المرجع السابق ، ص  1

 . 78، المرجع السابق ، ص  غازي محمد أحمد المعاسفة 2
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هذه  الشهادة تصدر عن السلطات الصح ة في بلد ال�ائع : الشهادة الصح"ة  ثالثا ـ 1 

 2  .لإث�ات خلو ال�ضائع وسلامتها من العیوب 

إذا تطلب الاعتماد تصدیP وزن في حالة النقا غیر ال�حر� : شهادة الوزن  را�عا ـ 3 

أنه أضیف من الناقل أو و"یله إلى   ظهرتقبل المصارف ختم وزن أو ب ان وزن الذ�  4 

 5  .1لم ینص الاعتماد �التحدید أن  قدم ب ان وزن "مستند منفصل  مستند النقل ، ما

 6  للاعتماد المستند� الإسلام"ةتطب"قات البنوك : المطلب الثالث 

كان لأنها أساس التجارة الخارج ة، وسبیل اتعتبر الاعتمادات المستند ة من الأهم ة �م 7 

ة تتعامل مع الاعتمادات المستند ة �عد أن خلصتها من  سلاموالبنوك الإ تسهیلها 8 

، وهي على هذا الأساس تقدم ثلاثة 2 الفوائد المحرمة التي تمارسها البنوك التقلید ة 9 

 10  .اعتماد الو"الة، واعتماد المرا�حة، واعتماد المشار"ة : أنواع من الاعتمادات هي 

 11   اعتماد الو+الة: الفرع الأول 

بP البنوك الاسلام ة اعتماد الو"الة في حالة ق ام العمیل الآمر �فتح الاعتماد بتقد م تط 12 

فما . تغط ة "املة للاعتماد أ� أن المعاملة لا تتضمن تقد م تموKل من قبل البنك  13 

یؤد ه البنك من خدمات في هذا الموضوع انما  "ون بتفو ض من قبل العمیل، وهو  14 

فإن البنك �النس�ة لفاتح الاعتماد هو "الو"یل �النس�ة لذلك .  قوم بها "و"یل عنه  15 

وهو ( لمو"له ف ما  قوم �ه وKرجع عنه، وإن "انت هذه الو"الة نظرا لتعلقها �حP الغیر  16 

تص�ح غیر قابلة للنقض إلا �موافقة المستفید من الاعتماد، وهو ما لا ) المستفید  17 

لفقه أنه لا  صح عزل الو"یل یتعارض من الأسس والقواعد الشرع ة حیث تذ"ر "تب ا 18 

إذا تعلP �الو"الة حP الغیر، و علل الكاساني ذلك �أن العزل في هذه الحالة ف ه إ�طال  19 

، وهنا یجمع البنك بین صفتي الو"یل " من غیر رضاه ولا سبیل إل ه " حP الغیر  20 

                                                           

 . 80غازي محمد أحمد المعاسفة ، المرجع السابق ، ص  1

  للدكتور أنیس) ظوابط الشریعة في خدمة الاعتماد المستندي ( أكثر تفصیل في الموضوع أنظر كتاب  2
  للأستاذ عادل بن ) الاعتمادات المستندیة من منظور شرعي قراءة في كتاب ( الرحمن منظور الحق وكتاب  

  للدكتور عبد الباري بن محمد علي مشعل ، ) الاعتمادات المستندیة دراسة شرعیة وفنیة ( عبد الله باریان ، و 
 .عن شركة الراجحي المصرفیة للاستثمار 
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منعقد على عدم جواز  ولا  حP له أخذ أجر مقابل الكفالة ذاتها لأن الاجماعوالكفیل  1 

الأجر على الضمان، ولكن  طیب له أخذ الأجر مقابل الخدمات التى  قدمها �ما في  2 

ذلك التكلفة التى یتحملها عند اصدار خطاب الاعتماد وما  سبP ذلك من جهد مبذول  3 

 4  .لدراسة وتقی م أوضاع العمیل المال ة للتثبت من ملائته وقدرته على الوفاء �التزاماته

یجوز للبنك أخذ الأجر في اعتماد الو"الة سواء "ان محددا �مبلغ مقطوع أو  وعل ه 5 

بنس�ة من مبلغ الاعتماد، أما التزامه تجاه المستفید فهو من قبیل الضمان لكنه  حصل  6 

 7  .1 ت�عا ولا یخصص له مقابل �صورة مستقلة م�اشرة

لا یختلــــف عــــن  الإســــلام ةوالخطــــوات العمل ــــة لتنفیــــذ اعتمــــاد الو"الــــة مــــن قبــــل البنــــوك  8 

 9  . الخطوات المعتادة المط�قة �ش"ل عام

 10  اعتماد المرا�حة: الفرع الثاني 

"ثیــرا مــا تطبــP البنــوك الاســلام ة اعتمــاد المرا�حــة فــي حالــة طلــب العمیــل فــتح الاعتمــاد  11 

دون قدرتـــه علـــى تغط ـــة المبلـــغ "ل ـــا، ف حتـــاج حینئـــذ الحصـــول علـــى تموKـــل  المســـتند� 12 

. "امـل مـن البنــك لشـراء مــا  حتاجـه مــن السـلع والأصــول المتـوافرة فــي السـوق الخــارجي  13 

و ستند اعتماد المرا�حة على عقد المرا�حة للواعد �الشـراء المعـروف �المرا�حـة المصـرف ة  14 

.   15 

وا�` یجـب مراعاتهـا لكـي تكـون المعاملـة مشـروعة، و شتر% في اعتماد المرا�حـة عـدة ضـ 16 

 17  :منها 

یجـب أن  طلـب العمیـل التموKـل مـن البنـك �أسـلوب اعتمـاد المرا�حـة قبـل فـتح الاعتمـاد ــ  18 

 19   .�اسمه، وقبل أن یبرم عقد الب ع الأصلي مع ال�ائع المصدر

ـــــ  ســــه  صــــدر العمیــــل وعــــدا �الشــــراء للبنــــك فــــي بدا ــــة التعامــــل،  قــــوم البنــــك علــــى أساـ 20 

 21  .�الاتصال �ال�ائع لاجراء عمل ة استیراد السلعة وتملكها

یجب أن  "ون التعاقد لشراء السلعة من ال�ائع مع البنك نفسه، "ما  شتر% أن یـتم فـتح ــ  22 

 23  .الاعتماد �اسم البنك لأنه هو المشتر� من ال�ائع ول س العمیل 
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اعـــد �الشـــراء �عـــد وصـــول یجـــب أن تـــم ابـــرام عقـــد ب ـــع المرا�حـــة بـــین البنـــك والعمیـــل الو ــــ  1 

 2  .السلعة وتسلم المستندات من قبل البنك 

یجوز ق ام البنك بتظهیـر مسـتندات الشـحن للعمیـل المشـتر� �المرا�حـة لكـي یـتم"ن مـن ــ  3 

 4  .تسلم السلعة 

ـــ  لا یجــوز للبنــك أن  طالــب العمیــل الواعــد �الشــراء بــدفع عمولــة عــن فــتح الاعتمــاد فــي ـ 5 

علـــى الأمانـــة، لأن البنـــك  فـــتح الاعتمـــاد لصـــالحه �صـــفته  حالـــة اعتمـــاد المرا�حـــة القـــائم 6 

ولكن  م"ن للبنك إضافة التكالیف الفعل ة المتعلقة �فتح الاعتمـاد إلـى  ،المشتر� للسلعة  7 

جملة المصروفات، "ما  م"نه تحمیـل المشـتر� عمولـة فـتح الاعتمـاد مـن خـلال ادراجهـا  8 

 9  .1في التكلفة إذا تم فتح الاعتماد لد< بنك آخر 

 10  اعتماد المضار?ة : لفرع الثالث ا

لصــ غة اعتمــاد المضــارIة، فإنهــا تصــلح �شــ"ل  �ــالرغم مــن قلــة تطبیــP البنــوك الاســلام ة 11 

خاص في تموKل العملاء الذین لـدیهم القـدرة علـى العمـل وتنفیـذ الصـفقات التجارKـة دون  12 

أن  "ـــون لهــــم رأس المــــال أو المــــوارد الذات ــــة اللازمــــة، ومثــــال ذلــــك رغ�ــــة العمــــلاء فــــي  13 

 14   .ماد ة منها استیراد سلع ومنتجات لهم القدرة على تروKجها محل ا وتحقیP م"اسب 

ففي هذه الحالة  م"ن للبنك تشج ع هؤلاء التجـار بتمـوKلهم عـن طرKـP اعتمـاد المضـارIة  15 

�حیـــث  قـــدم البنـــك "امـــل رأس المـــال الـــلازم لشـــراء الســـلع موضـــوع المضـــارIة، وKتـــولى  16 

وIهـــذا . العمیـــل تســـو قها وتحقیـــP الـــرIح الـــذ� یـــوزع بـــین الطـــرفین بنســـب متفـــP علیهـــا  17 

العمیـــل إلـــى تقـــد م أ� غطـــاء نقـــد� للاعتمـــاد المســـتند� المطلـــوب الأســـلوب لا  حتـــاج  18 

 19  .2فتحه لاستیراد السلع "ما في حالة اعتماد المرا�حة 

و شتر% في اعتماد المضارIة عدة ضوا�` یجب مراعاتها لكي تكـون المعاملـة مشـروعة،  20 

 21  :منها 
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ن یبـرم عقـد یجب أن  طلب العمیل التموKل مـن البنـك �أسـلوب اعتمـاد المضـارIة قبـل أــ  1 

 2    .الب ع الأصلي مع ال�ائع المصدر

ـــ  یجــب أن  "ــون التعاقــد لشــراء الســلعة مــن ال�ــائع مــع العمیــل نفســه �صــفته المضــارب ـ 3 

وKـتم فـتح الاعتمـاد فـي هـذه . الذ� یتمتع �"امـل الصـلاح ات فـي إدارة أمـوال المضـارIة  4 

.  ر% ف ـه فـتح الاعتمـاد �اسـم البنـكالحالة �اسم العمیل خلافا لاعتماد المرا�حـة الـذ�  شـت 5 

یــوزع الــرIح النــاتج عــن هــذه الصــفقة الممولــة �اعتمــاد المضــارIة �حســب مــا هــو متفــP ــــ  6 

عل ـــه بـــین الطـــرفین بنســـب مئو ـــة شـــائعة بینهمـــا، أمـــا الخســـارة فیتحملهـــا البنـــك �الكامـــل  7 

 �اعت�اره رب المال الممول
1

 .  8 

 9  المشار+ة اعتماد  : الفرع الرا�ع 

تماد المشار"ة عن اعتماد المضارIة حسب نوع ة التعامل المطلوب بین البنـك یختلف اع 10 

وعمیلــه، فــإذا "ــان اعتمــاد المضــارIة  حقــP تموKــل صــفقات محــددة للمحتــاجین القــادرKن  11 

على العمل وتسوPK المنتجات دون أن تكون لهم المـوارد اللازمـة، فـإن اعتمـاد المشـار"ة  12 

ولئــك الــذین  حتــاجون إلــى الأصــول والمعــدات  ســتهدف فئــة أخــر< مــن العمــلاء، وهــم أ 13 

ـــــة  لاســـــتخدامها فـــــي نشـــــاطهم ومشـــــروعاتهم القائمـــــة، ولكـــــن ل ســـــت لهـــــم المـــــوارد الكاف  14 

 15  .2 لاستیرادها

ففــي هــذه الحالــة  ســهم العمیــل بجــزء مــن ق مــة الاعتمــاد و ســهم البنــك �ال�ــاقي وKــتم تنفیــذ  16 

 17  :اعتماد المشار"ة �مراعاة الضوا�` التال ة 

أن  طلـب العمیـل التموKـل مـن البنـك �أسـلوب اعتمـاد المشـار"ة قبـل أن یبـرم عقـد  یجبــ  18 

 19   .الب ع الأصلي مع ال�ائع المصدر

ــــ  ـــائع و"ـــذلك فـــتح الاعتمـــاد �اســـم أ� مـــن ـ یجـــوز أن یـــتم التعاقـــد لشـــراء الســـلعة مـــن ال� 20 

الطــــرفین لأنــــه  حــــP للشــــرK"ین فــــي عقــــود المشــــار"ة المســــاهمة �العمــــل �الاضــــافة إلــــى  21 
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التــــي ینفــــرد فیهــــا المضــــارب مهما حصــــة مــــن رأس المــــال خلافــــا لواقــــع المضــــارIة تقــــد  1 

 2  .�العمل

ـــ  یــتم تحدیــد موضــوع المشــار"ة بــین الطــرفین، فقــد یتفــP علــى تــأجیر الأصــل المشــتر< ـ 3 

�المشــــار"ة إلــــى العمیــــل، و "ــــون رIــــح المشــــار"ة حینئــــذ عائــــد الاجــــارة الــــذ� یــــوزع بــــین  4 

وقــد یتفــP الطرفــان علــى أن یب ــع . اء الأصــل الطــرفین �حســب نســ�ة مســاهمتمها فــي شــر  5 

البنــــك نصــــی�ه لطــــرف ثالــــث أو لشــــرK"ه العمیــــل مرا�حــــة عــــاجلا أو آجــــلا، ف "ــــون رIــــح  6 

المشار"ة حینئذ ما زاد عن حصة البنك من ثمن الب ع، ولكن  شـتر% فـي هـذه الحالـة ألا  7 

المعاملــة  "ــون الب ــع للشــرKك بوعــد ملــزم ولا مشــروطا فــي عقــد المشــار"ة حتــى لا تــؤول  8 

أما الخسارة فتقسم بین الطرفین �حسب نسـ�ة  مان الشرKك لشرK"ه الممنوع شرعا،إلى ض 9 

 10   .1المساهمة من "ل طرف 

ولا تختلف الخطـوات العمل ـة لتنفیـذ اعتمـاد المشـار"ة عـن خطـوات اعتمـاد المضـارIة فـي  11 

ل مشــار"ة الطــرفین فــي تقــد م حصــة مــن رأس المــال وتحملهــا الخســارة �قــدر مســاهمة "ــ 12 

 13  .منهما 

 14  الضوا�B الشرع"ة للتعامل �الاعتمادات المستند"ة: الفرع الخامس 

ــ  ــة ـ یجــوز للبنــك أن  أخــذ أجــرة علــى ق امــه �الخــدمات المطلو�ــة فــي اعتمــادات الو"ال 15 

 16  .سواء أكانت مبلغا مقطوعا أم بنس�ة من مبلغ الاعتماد

یجوز أن یتقاضى البنك عمولة عن فتح الاعتمـاد فـي اعتمـاد المرا�حـة لأنـه  فـتح  لاــ  17 

الاعتماد لنفسه، ولكن عندما یجر� البنك المرا�حة مع العمیـل  حـP لـه إضـافة نفقـات  18 

 19  .الاعتماد إلى تكلفة السلعة محل المرا�حة

ــــــ   ـــــة عـــــن فـــــتح الاعتمـــــاد فـــــي اعتمـــــاد المضـــــارIة ـ ـــــك عمول یجـــــوز أن یتقاضـــــى البن 20 

عت�ارهــا أعمــال خارجــة مصــروفات المضــارIة أو المشــار"ة �االمشـار"ة، وتخصــم مــن و  21 

 22  .عن العقد المبرم بین الطرفین
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یجـــوز وضـــع جـــدول عمـــولات لفـــتح الاعتمـــاد متفاوتـــة المقـــدار ت�عـــا لتفـــاوت مبلــــغ ـــــ  1 

الاعتمــــاد إذا "انــــت عمل ــــات الاعتمــــاد تتضــــمن مهــــام تختلــــف ت�عــــا لاخــــتلاف ق مــــة  2 

 3  .الاعتماد

 4  .جوز تقاضي عمولة لفتح الاعتماد على أساس مدة الاعتمادلا یــ 

یجوز تقاضـي عمولـة عـن تمدیـد صـلاح ة الاعتمـاد، ولكنهـا لا تحسـب علـى أسـاس ــ  5 

المــدة أســوة �مــا هــو وارد علــى عمولــة فــتح الاعتمــاد، و م"ــن تحصــیلها �مبلــغ محــدد  6 

 7  .مقطوع عن "ل تعدیل

تعزKــز الاعتمــاد الصــادر عــن بنــك  لا یجــوز تقاضــي عمولــة بنســ�ة مئو ــة فــي حالــةــــ  8 

آخــر، و قتصــر فــي هــذه الحالــة علــى تحدیــد مبلــغ  غطــي المصــروفات الفعل ــة لعمل ــة  9 

Kز الاعتماد هو ضمان محض زالتعزK10  .لأن تعز 

لا یجــوز أخــذ نســ�ة علــى المبلــغ غیــر المغطــى مــن ق مــة الاعتمــاد لأنــه مبلــغ یؤخــذ ــــ  11 

بتغط ة ما ت�قى من ق مة الاعتمـاد وهـو مقابل القرض الذ� تقدمه هذه البنوك للعمیل  12 

 13  .، و ستعاض عن ذلك بإجراء اعتمادات مرا�حة ومضارIة ومشار"ة رIا ممنوع

لا یجــــوز للبنــــك إجــــراء تــــداول للمســــتندات مؤجلــــة الــــدفع أو لكمب ــــالات القبــــول أ� ــــــ  14 

ا �أقل من ق متها الاسم ة قبل تارKخ اسـتحقاق الـدفع الـوارد فیهـ) دفع ق متها ( شراؤها  15 

"مـا لا یجـوز للبنـك أن  "ـون وسـ طا . لأنه من قبیـل الصـور الممنوعـة فـي ب ـع الـدین 16 

 17  .1 في ذلك بین المستفید والبنك المصدر أو البنك المعزز سواء �الدفع أو �التبل غ

  18 

  19 

 20 

  21 
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 1  الاعتماد المستند� تنفیذمرحلة : الثانيالم�حث 

تم أثناء هذه المرحلة فحص المستندات من طرف البنك وتحقیـP الاعتمـاد المسـتند� ی 2 

وتنـتج عـن ذلـك آثـار �النسـ�ة لأطـراف عقـد الاعتمـاد تتمثـل فـي العلاقـات والالتزامــات  3 

 4  .المت�ادلة بینهم 

 5  فحص المستندات وتحقیD الاعتماد المستند�: المطلب الأول 

ند� تبـــدأ مرحلــــة جدیـــدة ابتــــداء مـــن إشــــعار �عـــد انتهـــاء مرحلــــة فـــتح الاعتمــــاد المســـت 6 

المســـتفید �فـــتح الاعتمـــاد عـــن طرKـــP البنـــك المبلـــغ وت�عـــا لشـــرو% العقـــد المبـــرم بـــین  7 

المستورد والمصدر یتم شـحن ال�ضـاعة سـواء مصـنعة أو مشـتراة مـن طـرف المصـدر  8 

إلى بلد المستورد ومن ثمة حصوله على مستندات تثبـت صـحة ذلكووفقـا للمواصـفات  9 

ة ، ل قـــدمها إلـــى البنـــك المبلـــغ لیتـــولى هـــذا الأخیـــر عمل ـــة التـــدقیP وفحـــص المشـــترط 10 

 11  .المستندات وهي المرحلة المهمة لارت�ا% عدة حقوق �مد< سلامة هذه المستندات 

 12  فحص المستندات من طرف البنك : الفرع الأول 

مـــــن الأصـــــول والأعـــــراف الموحـــــدة  600مـــــن النشـــــرة رقـــــم ) 05(تـــــنص المـــــادة رقـــــم  13 

المستند ة على أنه تتعامـل البنـوك مـع المسـتندات ولـ س مـع ال�ضـائع أو  للاعتمادات 14 

أو الأعمــــال التــــي تــــرت�` بهــــا تلــــك المســــتندات ، وعل ــــه فــــإن مهمــــة البنــــك الخــــدمات  15 

الأساســ ة تتعلــP �فحــص المســتندات المتعلقــة �عقــد الاعتمــاد وإبــداء القــرار �شــأنها إمــا  16 

�ـــاقي أطـــراف العلاقـــة التعاقد ـــة  �ـــالرفض أو القبـــول أو الـــتحفi علیهـــا لكـــي یتصـــرف 17 

للاعتمــاد المســتند� بنــاء علــى قــرار البنــك �عــد فحــص المســتندات وإبــداء ملاحظاتــه  18 

�عد التأكد من است فاء المستندات للشرو% الموضوع ة والش"ل ة  قوم البنـك ، و �شأنها  19 

 20  المراسل بتنفیذ الاعتماد 

ـــواردة فـــي المســـتندات للمســـتفید ثـــم إرســـال مصـــدر المســـتندات للبنـــك  ودفـــع الق مـــة ال 21 

الاعتمـــــاد �الإضـــــافة إلـــــى خطـــــاب یوضـــــح الرصـــــید ال�ـــــاقي مـــــن الاعتمـــــاد قیـــــد الـــــدفع  22 

والعمــولات المحصــلة إضــافة لــذ"ر أ� تحفظــات  "ــون قــد وجــدها �المســتندات ، �عــدها  23 
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 1 قـــوم البنـــك مصـــدر الاعتمـــاد �ـــالفحص مـــرة أخـــر< للمســـتندات علـــى أن  قـــوم بتغط ـــة 

ـــدقP فـــي مـــد< مادفعـــه البنـــك المبلـــغ للمســـ تفید ، و�عـــدها یـــتم تســـل م المســـتورد الـــذ� ی 2 

وKـدفع بـدوره ق مـة مسـتندات الشـحن للبنـك مصـدر الاعتمـاد �حسـب  سلامتها مرة أخر<  3 

الطرKقــة المتفــP علیهــا وقــد یتخلــل هــذه المراحــل تعــد لات للاعتمــاد المســتند� إذا رأ<  4 

رات التـي قـد تطـرأ فــي المتغیــ "ـل مـن المصـدر والمسـتورد الحاجــة إلیهـا ت�عـا لجملـة مـن 5 

لحضــة علــى المســتورد أو المصــدر وأ ــا ماكانــت هــذه المســتجدات أو المتغیــرات فهنــاك  6 

، وأهــم النقــا% التــي  "تنفهــا التعــدیل 1حاجــة ماســة إلــى ضــرورة التنســیP بــین الطــرفین  7 

، شـرو% التسـل م ، مواصـفات ال�ضـاعة ونوعهـا فهي تـوارKخ الشـحن وتقـد م المسـتندات  8 

   . إلخ...، مستندات التأمین  ، أسلوب الشحن
9 

 10  القواعد العامة في فحص المستندات: الفرع الثاني 

تهدف هذه القواعد إلى ض�` سلوك المصرف في عمل ة فحص المستندات فحصا دق قـا  11 

 12  :وهي 

 13   أولا ـ التأكد من أن المستندات قدمت أثناء مدة الاعتماد

�عــد انتهــاء المــدة "انــت مرفوضــة إلا إذا قبــل الآمــر بهــا رغــم  فــإذا تــأخر تقــد مها إلــى مــا 14 

فوات المدة وإذا صادف آخر یوم مدة عطلة رسم ة أم"ـن تقـد م المسـتندات فـي أول یـوم  15 

والفــتن والإضــرا�ات والتمــرد والقــوة القــاهرة ،  الاضــطرا�اتإلا فــي حالــة ، عمــل تــالي لهــا  16 

 17 مـــات العمیـــل للبنـــك بـــدفع ق متهـــا لا وإذا قـــدمت المســـتندات قبـــل فـــتح الاعتمـــاد فـــإن تعل

وإذا صــدر خطــاب ، تســمى اعتمــادا مســتند ا وإنمــا تســمى أمــر دفــع أو تحوKــل مصــرفي  18 

الاعتماد دون أن  حدد مدة معینـة ینتهـي بنهایتهـا فـإن البنـك  سـتط ع �عـد ذلـك أن  حـدد  19 

لمقدمـة إلیهـا ولا تلتـزم البنـوك �قبـول المسـتندات ا، مهلة مناس�ة للمستفید لتقد م مستنداته  20 

والتعبیـرات ) إلـى غا ـة یـوم "ـذا ( في غیر ساعات العمـل المصـرفي بهـا ، وتفسـر "لمـة  21 

للشحن علـى أنهـا متضـمنة للیـوم المشـار إل ـه وتفهـم "لمـة  المشابهة لتحدید تارKخ أقصى 22 

                                                           
  ،  1998،دار الوسام للطباعة والنشر ، لبنان سنة )التسھیلات المصرفیة للمؤسسات والأفراد ( صلاح الدین حسن السیسي ، 1
 . 18إلى  12صفحات من   
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وإذا دفعـــت ق مـــة المســـتندات أثنـــاء فتـــرة ، علـــى أنهـــا تســـت�عد التـــارKخ المـــذ"ور ) �عـــد (  1 

علــى المســتندات لــة فــإن البنــك الــذ� دفــع یثبــت ذلــك ة إلــى مــا �عــد یــوم العطامتــداد المــد 2 

ـــة  ـــدفع أو القبـــول أو الخصـــم ( �الع�ـــارة التال  ـــدة ) مقدمـــة لل خـــلال مـــدة الصـــلاح ة الممت 3 

و لاحi أن آخر تارKخ محدد للشحن إذا صادف یوم عطلة فلا  متد إلى ما �عـد العطلـة  4 

ضــاعت المســتندات فــي الطرKــP ولــم تصــل أ�  وإذا، "مــا فــي حالــة مــدة الاعتمــاد نفســه  5 

وتقـع هـذه ، نسخة منها فإن البنوك لا تتحمل أ� ت�عة أو مسؤول ة عن التـأخیر أو الفقـد  6 

 7  .الت�عات إما على المستفید أو على العمیل الآمر

 8  :ثان"ا ـ یجب تقد"م جم"ع المستندات المنصوص عنها في الاعتماد 

عــا ولا  "فــي التعهــد بتقــد م المســتندات هــذا هــو فــإذا لــم  قــدم أحــدها وجــب رفضــها جم   9 

ـــاتورة  ـــاقص هـــو ف ـــا فـــي العمـــل فـــإذا "ـــان المســـتند الن ـــك لقـــي تخف ف المبـــدأ العـــام ومـــع ذل 10 

ال�ضــاعة أم"ــن اســتلامها �موجــب ســند الشــحن �عــد ق مــة الاعتمــاد تحــت الــتحفi أمــا إذا  11 

تمــاد أو قبــول "ــان النــاقص هــو ســند الشــحن أو وث قــة التــأمین فــلا  م"ــن دفــع ق مــة الاع 12 

 13  .المستندات بدونها 

 14  :ثالثا ـ یجب أن تكون المستندات مطا�قة لما جاء في شرو� الاعتماد 

وKجــب علــى البنــك أن یتحقــP مــن هــذا فــلا یجــوز لــه أن یتغاضــى عــن شــر% �حجــة أنــه  15 

غیر جوهر� لأن تقدیر ذلك یرجـع إلـى للمشـتر� ولأن دور البنـك فـي فحـص المسـتندات  16 

دور آلــي أو شــ"لي وKجــب أن  "ــون أصــول المســتندات مقدمــة فــلا تكفــي صــورها ومــع  17 

، وإذا "ــان مطلو�ــا فــي خطـــاب  ذلــك فــإن الصــورة الموقعـــة بتوق ــع أصــلي تعتبــر أصـــلا 18 

الاعتمــاد تقــد م شــهادتین إحــداهما شــهادة فحــص والأخــر< شــهادة صــح ة فــلا  غنــي عــن  19 

 20  .1ذلك تقد م واحدة تقوم مقامها 

  21 
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 1  : را�عا ـ یجب أن تكون المستندات متطا�قة ف"ما بینها 

ـــاقض یـــؤد� إلا رفضـــها فـــإذا "ـــان ســـند الشـــحن خاصـــا �شـــحن ســـفینة تغـــادر مـــن  فالتن 2 

معینة بینما شهادة مصدر ال�ضاعة المقدمة معه خاصـة ب�ضـاعة تغـادر مینـاء  عاصمة 3 

عاصـمة دولـة أخــر< فـإن هــذه المسـتندات تكـون مرفوضــة ، ورغـم هــذه الم�ـادj المشــددة  4 

فـــي فحـــص المســـتندات فـــإن هنـــاك جوانـــب معینـــة لا تســـأل عنهـــا البنـــوك ، فـــالبنوك لا  5 

أو الدقـة أو الصـحة والتزوKـر والأثـر  تتحمل أ� ت�عة أو مسـؤول ة عـن الشـ"ل أو الكفا ـة 6 

أو عــن الشـرو% العامـة والخاصـة التــي تشـتر% فـي المســتندات ، القـانوني لأ ـة مسـتندات  7 

"مــا لا تتحمــل أ� ت�عــة أو مســؤول ة عــن الوصــف أو الكــم أو ، أو تكــون مضــافة علیهــا  8 

ئع التـي تمثلهـا الوزن أو الجودة أو الحالة أو التعبئة أو التسل م أو الق مة أو وجود ال�ضـا 9 

أو عــــن حســــن ن ــــة أو ســــلامة التصــــرف أو الســــعر أو  ســــار أو تنفیــــذ  ، أ ــــة مســــتندات 10 

الالتزامات أو سمعة المرسل أو الناقلین أو المؤمنین على ال�ضاعة أو أ� شـخص آخـر  11 

 12   .أ ا "ان 

أو ، "ــذلك لا تتحمــل البنــوك أ ــة ت�ع ــة أو مســؤول ة عــن أ ــة نتــائج تترتــب عــن التــأخیر  13 

أو الأخطـــار  ، أو التشـــوه، أو مســـتندات ، أو خطا�ـــات  ، أثنـــاء النقـــل لأ� رســـائلالفقـــد  14 

ولا عــن الأخطــاء ، ســلك ة أو لا ســلك ة  ، الأخــر< التــي تقــع فــي النقــل �ــأ� وســیلة "انــت 15 

فــي نقــل نصــوص وتحــتفi البنــوك �ــالحP  ، فــي الترجمــة والتفســیر للاصــطلاحات الفن ــة 16 

 17  .1الاعتماد بدون ترجمتها 

  18 

  19 

  20 

  21 
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 1  تحقیD الاعتماد المستند�:  الثالثالفرع 

 2 قصــد �مرحلــة تحقیــP الاعتمــاد المســتند� عمل ــة تســو ة الالتزامــات المال ــة الناتجــة عــن 

مرحلــــة التنفیــــذ والمشــــار إلیهــــا ضــــمن عقــــد الاعتمــــاد المســــتند� ، والمتعــــارف عل ــــه أن  3 

ضــمن شــروطها الطرKقــة التــي ســیتم مــن خلالهــا تحقیــP  تتضــمن الاعتمــادات المســتند ة 4 

المتضــمنة لائحــة القواعــد والأعــراف  600الاعتمـاد ط�قــا لمــا جــاءت �ــه مــواد النشـرة رقــم  5 

 6   :ماد المستند� ـخلالها أرIع طرق لتحقیP الاعت دة للاعتمادات المستند ة ونمیزالموح

 7 . ور� ـالاعتماد المستند� المحقP عن طرPK الدفع الف ـ

 8  .ول ــــالاعتماد المستند� المحقP عن طرPK القبـ   

 9  .ل ـــ الاعتماد المستند� المحقP عن طرPK الدفع الآج

 10   .1داول ــــالاعتماد المستند� المحقP عن طرPK الت ـ

 11  ـار الاعتماد المستنـد�آث: المطلب الثاني 

ثــلاث علاقــات هــي علاقــة ال�ــائع المســتفید �المشــتر�  ینــتج عــن فــتح الاعتمــاد المســتند� 12 

 13  .الآمر ، علاقة المشتر� الآمر �المصرف وعلاقة ال�ائع �المصرف 

 14  المستفید �المشتر� الآمر علاقة ال�ائع : الفرع الأول 

هــذه العلاقــة  ح"مهــا أساســا العقــد المبــرم ابتــداء قبــل فــتح الاعتمــاد بــین الطــرفین ومنهــا  15 

تسل م المب ع للمشتر� الذ� یتعین عل ـه �المقابـل تسـدید الـثمن ، ولكـن یتعین على ال�ائع  16 

تنفیــذ هــذه الالتزامــات لا یــتم إلا مــن خــلال فــتح الاعتمــاد المســتند� وعل ــه فــإن المشــتر�  17 

العقد لد< مصرف یتعامل معـه طرفا  فتح اعتماد لغرض دفع الثمن في مدة یتفP علیها  18 

، وKترتب  على الإخلال بهذا الالتزام حP ال�ائع في فسخ العقد والمطال�ة �ـالتعو ض إن  19 

"ان له مقتضى ، و قع على عاتP ال�ائع المستفید من فتح الاعتماد تسـل م المب ـع خـلال  20 

ـــتقــد م الوثــائP والمســتندات التــي تمثــل المب ــع أو ال�ضــاعة وإلا "ــان للمشت � الحــP فــي ر ـ 21 

 22  .2 فسخ العقد
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 1  �المصرفالمشتر� الآمر علاقة :  الفرع الثاني

هـذه العلاقـة تكــون مح"ومـة �عقـد فــتح الاعتمـاد المســتند� المبـرم بـین الطــرفین ومـن هنــا  2 

 3  :یرتب العقد المذ"ور التزامات "ل من الطرفین وهي 

التزامـات المشـتر� تجـاه المصـرف الـذ� فـتح ف ـه الاعتمـاد بتسـدید مبلـغ الاعتمـاد ودفـع ـ  4 

 5  .عمولة المترت�ة عن فتح الاعتماد ال

ـ التزام المصرف �فتح الاعتماد المستند� ط�قا لتعل مات المشتر� وإ�لاغ ال�ائع بخطـاب  6 

وهـــو أهـــم  "مـــا یلتـــزم المصـــرف بتـــدقیP ســـندات ال�ضـــاعة والتأكـــد مـــن صـــحتها الاعتمـــاد 7 

 8  .التزام على المصرف والمصدر الرئ س لمسؤولیته في العمل 

 9  علاقة ال�ائع المستفید �المصرف: الفرع الثالث 

 10  : هناك التزامات تقع على عاتP "ل من الطرفین وهي "ما یلي

 11  .على ال�ائع المستفید تقد م وثائP ال�ضاعة للمصرف في الوقت المحدد للاتفاق  ـ

ـــ للمســتفید التنــازل عــن الاعتمــاد أو تجزئتــه علــى أن  صــدر تعل مــات واضــحة للمصــرف  12 

بهــذا الخصــوص إلا أن هــذا الحــP لا  م"ــن أن  قــع إلا مــرة واحــدة و�عــد حصــول موافقــة  13 

 14  .المصرف على ذلك 

ــ  حــP للمســتفید الرجــوع علــى العمیــل الآمــر �فــتح الاعتمــاد فــي حالــة إخــلال المصــرف  ـ 15 

�التزامـــه فـــي إصـــدار خطـــاب الاعتمـــاد ولـــم یراعـــي التـــارKخ المحـــدد لإصـــداره أو خـــالف  16 

ونتیجــة لــذلك  ســتط ع الآمــر الرجــوع علــى المصــرف بــدعو< التعــو ض شــرو% الاعتمــاد  17 

س �موجــب عقــد الب ــع ولكــن  حــP لل�ــائع عــن الأضــرار وذلــك �موجــب عقــد الاعتمــاد ولــ  18 

K19 .1ض الأضرار ـالرجوع على المشتر� �موجب عقد الب ع لتعو 

 20 

  
21 
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 1  انقضاء الاعتماد المستند�: المطلب الثالث 

تتمثــل  منهــا طــرق إراد ــة وأخــر< غیــر إراد ــة فالإراد ــة�الاعتمــاد المســتند�  ینقضــي عقــد 2 

ـــول أجـــل الانتهـــاء  ـــازل المســـتفید  وفـــي الوفـــاء ، والمقاصـــة ، حل ـــة ، تن أمـــا غیـــر الإراد  3 

فتتمثل في وفاة المسـتفید إن "ـان شـخص طب عـي أو انقضـائه إن "ـان شخصـا معنو ـا ،  4 

 5  .التقادم واتحاد الذمة 

 6  الأس�اب الإراد"ة لانقضاء الاعتماد المستند�: الفرع الأول 

ــاء  المطلو�ــة و"انــت ینقضــي الاعتمــاد إذا قــدم المســتفید مســتندات الشــحن : أولا ـ الوف 7 

و "ـــــون الوفـــــاء بـــــنفس �العملـــــة  ، مطا�قـــــة لشـــــرو% الاعتمـــــاد فـــــأد< إل ـــــه البنـــــك ق متهـــــا 8 

والـــذ�  "ـــون ، المنصـــوص عنهـــا �الاعتمـــاد و�الم"ـــان المنصـــوص عل ـــه فـــي الاعتمـــاد  9 

و "ــون ذلــك خاصـــة فــي الاعتمــاد القابـــل ، غال�ــا بلــد المســتفید وقـــد یتعــدد م"ــان الوفـــاء  10 

فیــدفع البنــك لكــل مــنهم فــي  ، حــال إقامــة "ــل مــن المحــال إلــیهمللتحوKــل عنــدما تختلــف م 11 

، بلـــده ثـــم یـــدفع الفـــرق بـــین فـــواتیرهم وفـــواتیر المســـتفید الأول إلـــى هـــذا الأخیـــر فـــي بلـــده  12 

سـواء مبلغـا أو مؤKـدا ، و" ف ة الوفاء هي في الغالب الاسـتعانة ببنـك مراسـل فـي الخـارج  13 

وجــــد مــــا منع مــــن أن یــــتم الوفــــاء �شــــ ك لــــم تكــــن لــــه صــــلة �الاعتمــــاد ولا یإن أو معینــــا  14 

 15            .مصرفي

إذا وجد البنـك اختلافـا بـین المسـتندات ، وقد  "ون الوفاء منجزا أو معلقا على شر%      16 

المقدمة وIین شرو% الاعتماد و"ان هذا الاخـتلاف  سـیرا  م"ـن أن یتغاضـى الآمـر عنـه  17 

ى شـر% فاسـخ هـو أنـه إذا رفـض أ� دفعا معلقـا علـ، قع تحت التحفi و ف قرر البنك أن ی 18 

و "ون الوفاء مضافا إلى  ، الآمر المستندات تحقP الشر% الفاسخ واسترد البنك ما دفعه 19 

 20 ســــتفید منــــه الآمــــر ، أجــــل إذا مــــنح المســــتفید البنــــك المؤKــــد للبنــــك المنشــــأ أجــــلا للوفــــاء 

تحP فــي و"ثیــرا مــا  قتــرن مــنح هــذا الأجــل �ــالتوق ع علــى "مب الــة مســتند ة تســ، �الت�ع ــة  21 

وتفصــل عنهــا المســتندات لتســلم إلــى الآمــر وتــرد الكمب الــة موقعــة  ، الأجــل المتفــP عل ــه 22 

و صـــ�ح البنـــك بتوق عـــه علیهـــا مـــدینا ) عمل ـــة فصـــل المســـتندات( فید وتســـمى إلـــى المســـت 23 

ولا  ســـــترد البنـــــك خطـــــاب ، صـــــرف ا �عـــــد أن "ـــــان مـــــدینا �موجـــــب الاعتمـــــاد المســـــتند�  24 
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ولكـن  ، وفاء وإن "ان  م"ن أن  حصل منـه علـى مخالصـةالاعتماد من المستفید عند ال 1 

من الناح ة العمل ة  "تفي البنك المنشأ بإخطار البنك الوس ` �حصول الوفاء ولا  طال�ـه  2 

و�عـــد ، بتقـــد م المســـتندات المثبتـــة لحصـــول الوفـــاء إذا نشـــب نـــزاع مشـــ"ك فـــي حصـــوله  3 

 4  .مستندات حتى  ستوف هالوفاء یرجع البنك المنشأ على الآمر �ما وفاه وله ح�س ال

وتكـون المقاصـة قانون ـة أو قضـائ ة أو اتفاق ـة بـین دیـن المسـتفید فـي : ثان"ا ـ المقاصـة  5 

ذمـــة البنـــك �ق مـــة الاعتمـــاد المســـتند� وIـــین دیـــن عل ـــه للبنـــك ، إذ تـــؤد� المقاصـــة إلـــى  6 

ومــع ذلــك یترتــب للبنــك المنشــأ المــوفي ، را امقــد انقضــاء الــدینین فــي حــدود الأقــل منهمــا 7 

 8  .الحP في الرجوع على الآمر �مقدار ما وقعت ف ه المقاصة من ق مة الاعتماد 

 9 فــتح الاعتمــاد المســتند� دائمــا لأجــل محــدد وKنقضــي : ثالثــا ـ انقضــاء الأجــل الفاســخ 

فــإذا تقــدم المســتفید �مســتنداته �عــد ذلــك "انــت ، �انقضــاء هــذا الأجــل المنهــي أو الفاســخ  10 

ســتندات للمســتفید فــورا فقــد تكــون للآمــر مصــلحة فــي ولكــن البنــك لا یــرد الم، مرفوضــة  11 

لذلك یخطره البنك بوصول المستندات متأخرة وKترك لـه  ، قبولها رغم ورودها �عد الأجل 12 

ولكــن یجــب أن نلاحــi أن تــأخیر المســتندات لــد< البنــك المنشــأ قــد ، قبولهــا أو رفضــها  13 

لــذلك یجــب أن یــتم ،  م"ــن المســتفید مــن التمســك �ــأن هــذا الســ"وت  عنــي أنهــا قــد قبلــت  14 

وإذا تعـــذر علـــى البنـــك الاتصـــال  ، تقرKـــر رفـــض المســـتندات آو قبولهـــا فـــي وقـــت مم"ـــن 15 

 16  .�الآمر فلا  علP الأمر حتى یت سر الاتصال �ه  بل یرد المستندات فورا  

مـن الناح ـة العمل ـة ینـدر أن  حصـل : را�عا ـ تنازل المسـتفید عـن حقـه فـي الاعتمـاد   17 

ا صدر هذا التنازل من المسـتفید فإنـه یجـب علـى البنـك أن  حصـل لكن إذ، هذا التنازل  18 

أو أن  "تـب لـه تنـازلا عـن حقـه ، من المستفید على صك خطـاب الاعتمـاد الموجـه إل ـه  19 

وKترتــب علــى التنــازل ، الناشــئ منــه حتــى یتأكــد أن المســتفید لــن یرجــع عــن هــذا التنــازل  20 

 21  .1 ند�البنك وانقضاء التزامه �صدد الاعتماد المست إبراء

  22 
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 1  الأس�اب غیر الإراد"ة لانقضاء الاعتماد المستند�: الفرع الثاني 

 2 فــتح الاعتمــاد المســـتند� لصــالح المســتفید شخصــ ا فشـــخص  :ـــ وفــاة المســـتفید أولا

و�التـــالي لایجـــوز أن  ســـتفید غیـــره ، المســـتفید موضـــع اعت�ـــار لـــد< الآمـــر ولـــد< البنـــك  3 

وعلى ذلك فإن الاعتماد المسـتند� ینقضـي ، وحتى ورثته من الاعتماد المفتوح لصالحه  4 

أو علـى الأقـل لـم  "ـن ، بوفاة المستفید طالما أنه لم  "ن قد تقدم �المستندات قبـل وفاتـه  5 

وقـد  غـض المشــتر� النضـر عـن الاعت�ــار الشخصـي فـي العمل ــة ، قـد أعـدها لیتقـدم بهــا  6 

و صـ�ح ورثـة ال�ـائع فیخطـر البنـك بـذلك  ، وKختار الاستمرار في تنفیذها مـع ورثـة ال�ـائع 7 

و سـتو� مـع الوفـاة انقضـاء الشخصـ ة المعنو ـة ، ذو� صفة في الاسـتفادة مـن الاعتمـاد  8 

إذ ینقضـــي بـــذلك حقهـــا فـــي الاعتمـــاد إذا "ـــان تقییـــد ، لشـــر"ة مســـتفیدة �حلهـــا وتصـــفیتها  9 

فتقبل منها المستندات إذا قدمت قبـل انقضـاء ، الاعتماد من بین أعمال التصف ة القائمة  10 

 11  .لاعتماد أجل ا

 12 م"ـن أن ینقضــي التــزام البنـك المنشــئ �التقــادم إذا "ـان المســتفید قــد  : ثان"ــا ـ التــقـــادم 

تقدم �المستندات ولم یدفع إل ه البنك ق متها حتى مضت مدة التقادم وتختلف مدة التقـادم  13 

 14  .�حسب ما إذا "ان المستفید قد أرفP المستندات �"مب الة مستند ة أم لا 

إلـى انقضـاء لا یـؤد� الأصل أن اتحاد الذمة بین الآمـر والمسـتفید : ثالثا ـ اتحاد الذمة  15 

ذلــك أنــه مــن المــألوف فــتح اعتمــادات مســتند ة بــین فــروع الشــر"ة ، الاعتمــاد المســتند�  16 

الواحـــدة و "ـــون إحـــداها آمـــرا والآخـــر مســـتفیدا ومـــع ذلـــك فقـــد یختـــار الشـــخص المعنـــو�  17 

 18  .1اعت�ار الاعتماد منقض ا

  19 
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  :مةـاتـــــــــــخال

الاعتمــــــاد المســــــتند� تقن�ــــــة بن��ــــــة  ظهــــــرت �ســــــبب الحاجــــــة الدول�ــــــة إلــــــى ضــــــمان  عتبـــــر �  

بــــــــدفع ق�مــــــــة فــــــــاتورة  ه�حیــــــــث یتعهــــــــد المســــــــتورد �موج�ــــــــ ، عمل�ــــــــات التصــــــــدیر والاســــــــتیراد

وهــــــذا  ،ال�ضــــــائع المرســــــلة إل�ــــــه مــــــن طــــــرف المصــــــدر علــــــى أن تكــــــون مســــــتوفاة للشــــــرو+ 

ـــــــوم  ـــــــة تق ـــــــدأ الاســـــــتقلال�ة بوســـــــاطة بن�� ـــــــ6 مب ـــــــة�فحـــــــص المســـــــتندات وف المطا�قـــــــة  وظاهر9

  : توصلنا إلى مجموعة من النتائج �هوعل للمستندات

�حقــــــ6 الاعتمــــــاد المســــــتند� درجــــــة مــــــن الأمــــــان والطمأنینــــــة لطرفــــــي التعاقــــــد �النضــــــر /  1

  .للخصائص التي تمیزه 

2  /�والخلاصـــــة فـــــي ذلـــــك أنـــــه  اختلــــف الفقـــــه �شـــــأن الطب�عـــــة القانون�ـــــة للاعتمــــاد المســـــتند

  .عمل انفراد� أوجده العرف التجار� الدولي 

�حتـــــو� الاعتمـــــاد المســـــتند� علـــــى عـــــدة أنـــــواع تتقســـــم �حســـــب المعـــــاییر المعتمـــــدة فـــــي /  3

  .التقس�م وأهمها مع�ار قوة الالتزام المصرفي 

عمـــــدت غرفـــــة التجـــــارة الدول�ـــــة إلـــــى إصـــــدار العدیـــــد مـــــن النشـــــرات المتخصصـــــة والتـــــي  / 4

تحــــــت مســــــمى الأصــــــول والأعــــــراف الموحــــــدة  2007لســــــنة  600آخرهــــــا النشــــــرة رقــــــم  �ـــــان

  .للاعتمـادات المستند�ة 

تـــــــوفر مســـــــتندات ضـــــــرور9ة وأخـــــــرO  إبرامـــــــهیتطلـــــــب تنفیـــــــذ الاعتمـــــــاد المســـــــتند� �عـــــــد /  5

  .إضاف�ة تخضع للاتفاق بین المتعاقدین 

ــــى أنــــه  ــــر نشــــیر إل ــــرغم ممــــا �قدمــــه وفــــي الأخی ــــى ال المســــتند�  مــــن ضــــمانات الاعتمــــاد عل

المقدمــــــة ینطــــــو� علــــــى مخــــــاطر قــــــد تنــــــدرج ضــــــمن المســــــتندات لأطــــــراف العلاقــــــة إلا أنــــــه 

�مناســـــــ�ة الاعتمـــــــاد وتخفـــــــي أعمـــــــالا غیـــــــر مشـــــــروعة خلـــــــف الأعمـــــــال التجار9ـــــــة الصـــــــور9ة 

ممـــــا یتعـــــین علـــــى البنـــــوك دراســـــة طل�ـــــات فـــــتح الاعتمـــــاد المســـــتند� �شـــــ�ل ،  تظهرهـــــاالتـــــي 

ئل التكنولوج�ـــــــــة �الوســـــــــا تهیئتهـــــــــابإعـــــــــادة  �طـــــــــوروا ه�اكـــــــــل البنـــــــــوكصـــــــــارم ، وأن دقیـــــــــ6 و 

ـــــى المســـــتوO وتحـــــ، الحدیثـــــة  دیثها انطلاقـــــا مـــــن آخـــــر ال�حـــــوث والدراســـــات المتخصصـــــة عل

 .الدولي 
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  : عــــــــــمة المراجـــــــــائـــق

  : بــــــــــــــــــــالكت ـ أ

  ة ــــــــــــــــــــ، الاعتماد المستند� والطب�عة القانون�ة لالتزام البنك ، دار النهضة العر�ی السید محمد ال�ماني. د ـ ــ 1

  . 1975ط!عة  ،القاهرة ـــ مصر      

  .1989ط!عة  القاهرة ــ مصر النهضة العر��ة ، دار الاعتمادات المستند�ة ، علي جمال الدین عوض . دـ ــ 2

  ر ــــــــــــــــــــــالنظام القانوني للعمل�ات المصرف�ة الدول�ة ، دار النهضة العر��ة للنش ، عصام الدین القصیبي. د ـ ــ 3

  . 1993القاهرة ــ مصر سنة      

  . 1994عمل�ات البنوك من الناح�ة القانون�ة ، بدون دار نشر ، سنة د ، ـــــیـبـرضا ع. د ـ ــ 4

   ، القاهرة يمالإسلا ، المعهد العالمي للف2ر الاعتمادات المستند�ة ، محي الدین إسماعیل علم الدین. د  ـــ 5

  . 1996مصر ط!عة      

  مصر ، القاهرة  ــ د� ، م2ت!ة عین شمس ـــــــــالتحصیل المستن د� وــــــــالاعتماد المستن ،م ــــــــــأحمد غنی. د ـ ــ 6

  . 1997الط!عة الخامسة ، سنة      

  . 1997،  سنة الثان�ة ، الط!عة بدون دار نشر،  عمل�ات المصارف،  دــــــــــــــــإل�اس أبو عی. د ـ ــ 7

  مصر، م2ت!ة عین شمس ،  والتحصیل المستند�، الاعتماد المستند�  مازن عبد العز5ز فاعور. أ ـ ــ 8

  . 1997، سنة الخامسة الط!عة      

  شر والن، التسه�لات المصرف�ة للمؤسسات والأفراد ، دار الوسام للط!اعة  صلاح الدین حسن الس�سي.  دـ ــ 9

  . 1998 ، سنةلبنان       

  دار الثقافة للنشر والتوز?ع ، عمان ـ  ،  2،  الأوراق التجار?ة والعمل�ات المصرف�ة ج  أكرم �املكي.  دـ ــ 10

  .1999الأردن ط!عة       

  التوز?ع  لنشر وا الاعتمادات المستند�ة التجار?ة ، المؤسسة الجامع�ة للدراسات و،  ابـــن دیـــــــحس. د ـ ــ 11

  .1999 الأولى سنة ط!عةلبنان ، الـ  بیروت       

       ــ الأردن عمان ،دار وائل للنشر، مسؤول�ة المصرف المصدر في الاعتماد المستند� ، أكرم الزعبي . أ ـ ــ 12

  . 2000، سنة الأولى الط!عة        
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  مصر  ــــالقاهرة ــ لنشر ،غر?ب للط!اعة وادار ة ، ــــــــمصرفیأدوات وتقن�ات ، ادق ـــــــــــــــــــمدحت ص.  دـ ــ 13

  . 2001ط!عة        

  الاعتمادات المستند�ة دراسة شرع�ة وفن�ة ، شر2ة الراجحي المصرف�ة، عبد ال?ار< علي مشعل . دـ ــ 14

  . 2001سنة بدون دار نشر ،  ، للاستثمار       

  عمان ــ الأردن  ، ، مر2ز الكتاب الاكاد�مي الاعتمادات المستند�ة ، يــد النبــــعب وسفــــــال یــــــــجم. د ـ ــ 15

  .2001 ط!عة       

  . 2003بیروت ــ لبنان ، سنة  ،الإفلاس ، منشورات الحلبي ، الأوراق التجار?ة و محمد الفقي . د ـ ــ 16

  انــــــ لبن بیروت ، يـــوك ، منشورات الحلبــــوعمل�ات البنة ــــار?ـود التجــالعق، ه ــــــال طــــــــى Cمـــفـمصط. د ـ ــ 17

  . 2006 سنة       

  ائس ــــــــــــــــــالنفدار قراءة في 2تاب الاعتمادات المستند�ة من منظور شرعي ، ، ادل بن عبد الله ?ار5ان ــعـ ــ 18

  . 2007عمان ــ الأردن ، ط!عة  ،للنشر والتوز?ع       

  القانون الواجب التطبیM على الحساب الجار� والاعتماد ، وار< ــــــود الجـــــد الله محمـــــان عبـــــــسلط. دـ ــ 19

  . 2010لبنان ، . ، منشورات الحلبي الحقوق�ة ) المستند� ، دراسة مقارنة        

  :ة ــ?اللغة الأجنبیCتب 

Jean stoufflet , Lecredit Documentaire  , Banque et credit , Jean Classeur , 1990 1 – 
2 – D. AHMAD ZIADAT, Noncompliance in letter of credit law, A.UCP and 
ANGLO – Ammerican SurveyQueen Mary College UNIVERSITY OF LONDON , 
 1989 . 

  :العلم�ة  ائلـــــــالرسـ ــ ب

  ماجستیر في  رسالة ،لنشرغر?ب للط!اعة وادار التصرف الانفراد� 2مصدر للحM ، ،  صالح بولح�ة ـــ 1

  . 1990، سنة الأردنــ 2ل�ة الحقوق الأردن�ة جامعة الالقانون ،      

  ماجستیر  مذ2رة، ازدواج�ة تمو?ل الواردات !الجزائر بین تقن�ات الدفع وسبل الغش ، وسیلة در5س ـ ــ 2

  .2000، سنة الجزائر ، جامعة العلوم الاقتصاد�ة فرع نقود ومال�ة في      

  ماجستیر  مذ2رة، الاعتماد المستند� أداة دفع وقرض ـ دراسة الواقع في الجزائر، شاعة عبد القادر ـ ــ 3

  . 2006، سنة الجزائر ، جامعة العلوم الاقتصاد�ة في      

  ماج�ستیر، العلاقة التعاقد�ة بین أطراف عقد الاعتماد المستند� ، رسالة  سماح یوسف إسماعیل السعیدـ ــ 4

  .  2007في القانون ، جامعة النجاح الوطن�ة في نابلس  ــ فلسطین ، سنة      
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           ماجستیر، العلاقة التعاقد�ة بین أطراف عقد الاعتماد المستند� ، رسالة  ـ سماح یوسف إسماعیل السعید 5

  .  2007في القانون ، جامعة النجاح الوطن�ة في نابلس  ــ فلسطین ، سنة     

  الحقوق  ، دور البنك المصدر في الاعتماد المستند�، رسالة ماج�ستار فيغاز< محمد أحمد المعاسفة ـ ــ 6

  . 2007/2008دة ، السنة الجامع�ة فرع قانون الأعمال جامعة الجزائر بن یوسف بن خ    

  تقن�ات التسو�ة قصیرة الأجل في الم!ادلات الدول�ة ـ دراسة حالة الاعتماد المستند� ، دة ــــــــــة Cنیــــــــزلیخـ ــ 7

  .            2008، سنة محمد خیذر ، !س2رة ــ الجزائر ، جامعة العلوم الاقتصاد�ة ماجستیر في  مذ2رة     

  سنتي دراسة حالة الجزائر بین  (في ض!Y التجارة الخارج�ة  دور الاعتماد المستند�، عادل بونحاس ـ ــ 8

  الحاج لخضر ، ، جامعة العلوم الاقتصاد�ة فرع اقتصاد التنم�ة ماجستیر في  مذ2رة، )  2010 و 2002     

  . 2013/2014الجامع�ة  سنة!اتنة ــ الجزائر ال      

  : مــداخــــلاتالـ ــ ج

  مسؤول�ة البنك فاتح الاعتماد عن عدم مطا!قة ال!ظاعة للمواصفات المذ2ورة في عبد الحM بوعتروس ،  ـــ 1

  عقد الاعتماد المستند� ، الملتقى الأول ، المنظومة المصرف�ة للألف�ة الثالثة ، جامعة جیجل ـ الجزائر ،     

  . 2005جوان     

  المستند� في تمو?ل التجارة الخارج�ة  مداخلة !عنوان دور الإعتماد( ، Cتوش عاشور وقور5ن حاج قو5در ـــ 2

  ات ـــــــــــــــ، الملتقى الدولي حول س�اسات التمو?ل وأثرها على الاقتصاد�ات والمؤسس)   snviحالة مؤسسة  –    

  . 2006نوفمبر  22ـ  21النام�ة ، جامعة !س2رة ، أ�ام     

3  Mـــ د أن�س الرحمن منظور الحY!الشر?عة في خدمة الاعتماد المستند� ، الملتقى  ، مداخلة !عنوان ظوا  

 . 2010جوان  16ـ   15الدولي حول البنوك الإسلام�ة !مالیز?ا ، أ�ام      
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  : قوانیــــــنالـ ــ د

   2009المتضمن قانون المال�ة التكمیلي لسنة  22/07/2009المؤرخ في  01ـ  09الأمر رقم  ـــ

  .   2009، سنة  44،  عدد الجر?دة  الرسم�ة     

  .المتعلM !النقد والقرض  26/08/2010المؤرخ في  04ـ  10رقم  القانون  ـــ

  .القانون التجار� الجزائر� المتضمن  1975سبتمبر  26المؤرخ في  59ـ  75الأمر رقم ـ ــ

  .الجزائر�  المدنيالقانون المتضمن  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58ـ  75الأمر رقم ـ ــ

   الأصول والأعراف الموحدة ( غرفة التجارة الدول�ة ، تحت عنوان  الصادرة عن 600النشرة رقم ـ ــ

  ).المستند�ة  للاعتمـادات   

  : مـواقــع إلكـتـرونیــةـ ــ هــ

  ) . W.W.W qanoun . net  (ش!2ة قانون نت ، الرا!Y  ــــ

 



الاعتماد المستندي : مذكرة بعنوان   

 

 

  

  

  قــــــــــحـــلــمــــال
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                                                    الترتیـــــــــب

  الصفـــــــحة  العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان

  /  شكر  شكر

  /  إھداء  إھداء

  /  مقدمة  مقدمة

  06  المستنديماھیة الاعتماد   الفصل الأول

  08  مفھوم الاعتمــاد المستنـــدي  المبحث الأول

  08  تعریف الاعتماد المستندي    المطلب الأول

  08  التعریف الفقھي  الفرع الأول

  11  التعریف التشریعي  الفرع الثاني

  13  التعریف القضائي  الفرع الثالث

  14  شأة فكرة الإعتماد المستندين  المطلب الثاني

  15  نشأة القواعد الدولیة المتحكمة في سیر تقنیة الإعتماد المستندي  الأول الفرع

إلزامیة القواعد الموحدة للإعتماد المسندي الصادرة عن الغرف.ة   الفرع الثاني 
  التجاریة الدولیة

16  

  18  أنواع الإعتماد المستندي  المطلب الثالث

  18  من حیث قوة الالتزام المصرفي تصنیف الاعتمادات  الفرع الأول

  18  الاعتماد المستندي القابل للإلغاء والاعتماد غیر القابل للإلغاء  أولا

  19  ؤیدوالاعتماد المستندي غیر المؤیدالاعتماد المستندي الم  ثانیا

  20  تصنیفات أخرى لأنواع الاعتماد المستندي  الفرع الثاني

  20  من حیث طریقة الدفع  أولا

  21  من حیث طریقة سداد المشتري الآمر بفتح الاعتماد  ثانیا

  22  تصنیف الاعتمادات من حیث الشكل  ثالثا

  24  تصنیف الاعتمادات من حیث طبیعتھا  رابعا

  24  غیره من العقود المشابھةعن الاعتماد المستندي  تمیز   الرابعالمطلب 
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  24  التحصیل المستندي  الفرع الأول

  26  الضمانخطاب   الفرع الثاني

  27  الدفع المقــدم  الفرع الثالث

  27  الحساب المفتوح  الفرع الرابع

  28  الإطار القانوني للإعتماد المستندي  المبحث الثاني

  28  الطبیعة القانونیة للاعتماد المستندي  المطلب الأول

  29  القدیمة العقدیة النظریات  الفرع الأول

  29  الوكالةنظریة    أولا

  31  الكفالة نظریة  ثانیا

  34  الإشتراط لمصلحة الغیر  ثالثا 

  37  نظریة الإنابة  رابعا

  39  بطریق التوسط لإیراداتتقابل ا   خامسا

  40  الحدیثة اتنظری  الفرع الثاني

  40  عقد من نوع خاص  أولا

  41  القبول المصرفينظریة  ثانیا

  41  الإرادة المنفردةنظریة   ثالثا 

  44  الإعتماد المستنديخصائص   المطلب الثاني

  44  خاصیة الضمان  الفرع الأول

  44  خاصیة الائتمان  الفرع الثاني

  44  بالنسبة للمشتري  أولا

  45  بالنسبة للبائع  ثانیا

  45  خاصیة الوفاء  الفرع الثالث 

  46  مبادئ الاعتماد المستندي  المطلب الثالث

  46  مبدأ استقلال عقد الاعتماد المستندي  الفرع الأول
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  47  مبدأ المطابقة الظاھریة للمستندات  الفرع الثاني

  50  سیر الاعتماد المستندي مراحل  الفصل الثاني

  52  مرحلة إبرام عقد الاعتماد المستندي  المبحث الأول

  52  شروط إبرام عقد الاعتماد المستندي  المطلب الأول

  52  الشروط الموضوعیة  الفرع الأول

  52  الأھلیــة  أولا

  52  الرضا  ثانیا

  53  المحل  ثالثا

  53  السبب  رابعا

  53  الشروط الشكلیة  الفرع الثاني

  53  تاریخ تقدیم طلب فتح الاعتماد  أولا

  53  تعیین البنك المصدر  ثانیا

  54  طالب فتح الاعتماد  ثالثا

  54  تعیین المستفید ومحل إقامتھ  رابعا

  54  نوع الاعتماد وقیمتھ  خامسا

  55  تحدید المدة  سادسا

  55  المستندات المطلوبة في الاعتماد المستندي  المطلب الثاني

  56  المستندات الرئیسیة  الفرع الأول

  56  وثیقة أو بولیصة الشحن  أولا

  56  الفاتورة التجاریة  ثانیا

  57  وثیقة التأمین  ثالثا

  57  المستندات الثانویـة  الفرع الثاني

  57  الفاتورة القنصلیة  أولا

  57  المنشأشھادة   ثانیا
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  58  الشھادة الصحیة  ثالثا

  58  شھادة الوزن  رابعا

  58  للاعتماد المستندي الإسلامیةتطبیقات البنوك   المطلب الثالث

  58  اعتماد الوكالة  الفرع الأول

  59  اعتماد المرابحة  الفرع الثاني

  60  اعتماد المضاربة  الفرع الثالث 

  61  المشاركة اعتماد   الفرع الرابع

  62  الضوابط الشرعیة للتعامل بالاعتمادات المستندیة  الخامس الفرع

  64  مرحلة تنفیذ الاعتماد المستندي  المبحث الثاني

  64  فحص المستندات وتحقیق الاعتماد المستندي  المطلب الأول

  64  فحص المستندات من طرف البنك  الفرع الأول

  65  القواعد العامة في فحص المستندات  الفرع الثاني

  65  التأكد من أن المستندات قدمت أثناء مدة الاعتماد  أولا

  66  تقدیم جمیع المستندات المنصوص عنھا في الاعتماد  ثانیا

  66  أن تكون المستندات مطابقة لما جاء في شروط الاعتماد  ثالثا

  67  أن تكون المستندات متطابقة فیما بینھا  رابعا

  68  تحقیق الاعتماد المستندي  الفرع الثالث

  68  آثار الاعتماد المستندي  المطلب الثاني

  68  علاقة البائع المستفید بالمشتري الآمر  الفرع الأول

  69  علاقة المشتري الآمر بالمصرف  الفرع الثاني

  70  علاقة البائع المستفید بالمصرف  الفرع الثالث

  70  انقضاء الاعتماد المستندي  المطلب الثالث

  70  الأسباب الإرادیة لانقضاء الاعتماد المستندي  الفرع الأول

  70  الوفاء  أولا
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  71  المقاصة  ثانیا

  71  انقضاء الأجل الفاسخ  ثالثا

  71  تنازل المستفید عن حقھ في الاعتماد   رابعا

  72  الأسباب غیر الإرادیة لانقضاء الاعتماد المستندي  الفرع الثاني

  72  وفاة المستفید  أولا 

  72  التــقـادم  ثانیا

  72  اتحاد الذمة    ثالثا

  73  الخاتمة  الخاتمة

  74  الملحق  الملحق

  75  قائمة المراجع  قائمة المراجع

  79  الفھرس  الفھرس

  

 


